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  الرحیم الرحمن الله بسم

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله والرسول وتخونوا   ﴿

  ﴾أماناتكم وأنتم تعلمون

  27الآية    - سورة الأنفـال   



  شكر وعرفـان

  

  .أول شكري هو الله رب العالمين الذي رزقني العقـل وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى

، صلوات ربي وسلامه عليهسلم على خاتم الأنبياء والمرسلينأحمد االله تعالى وأشكره على نعمه وحسن عونه، وأصلي وأ  

:التشكرات إلىأحر  بفمن باب من لم يشكر الناس لم يشكر االله أود أن أتقدم    

ل علي بنصائحها  القيمة وإسهاماتها  المفيدة وبصماتها  ــالتي لم تبخي وسيلة  ـــــالأستاذة الفـاضلة المشرفة الدكتورة السبت

، الواضحة ونصائحها السديدة وتعاملها ذو الميزة العالية وكل الميزات التي تركت انطباعا على صفحات هذا الموضوع

والتقديرلكي كل الشكر    

على تعاونه وحسن استقبالهالمراقب المالي السيد منير زين    

أعوان الرقـابة  وخاصة السيد حسين دخية، وكذلك    وأوجه التحية والشكر إلى من كانوا يد عون لإنجاز هذا الموضوع

لكم مني  براهيمي، حسام براحيه، هشام عزوز، فيصل ملوكه، سليم لطرش، عماد  : الآنسة سناء بن ناصر، السادةالمالية  

والاحترامكل الشكر    

يوالامتنان لقبولهم عضوية لجنة المناقشة فكان شرفـا ل الأفـاضل أعضاء لجنة المناقشة بوافر الشكر  الأساتذة  تقدم إلىوأ  

محمد  وعلوم التسيير لجامعة    والتجارية  كما لا يفوتني أن أتوجه بالتحية والشكر إلى كافة أساتذة كلية العلوم الاقتصادية

، وأخص بالذكر أساتذتي المحترمين الذين تلقيت عنهم مبادئ البحث العلمي عبر كامل مشواري الدراسي    خيضر

 الجامعي
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  .أهدي خالص عملي الله عز وجل سبحانه والغني عن عباده، ولرسوله ولصالح المؤمنين        

 الحياة في كان الذي إلى الأمل، يتحقق والإرادة بالعمل أن منه وعرفت ملل، دون شيء كل أعطاني من إلى

الدنيا في قـلب وأكبر أغلى إلى قدوتي،  

ورعاك عمرك في االله أطال الحميد عبد: الغالي أبي إليك  

أمي الحبيبة سعيدة نبع  : إلى التي حملتني وهن على وهن، و التي لو وفيت جميع أهل الأرض حقهم ما وفيت حقها

  .حنانالطيبة ومدرسة ال

  سناء: إلى أختي وصديقتي وتوأم روحي

  نوأبنائه نوأزواجه ولميـاء، هنـاء: أخواتي قـلبي حبيبات إلى

  وعادل محمد ،)وزوجته( عقبي الرزاق، عبد: إخواني الدنيا هذه في بالأمان حياتي ملأ من إلى

  ، سميرة، فـاطمة، صونيانسيمة، مريم، أمال، سارة، إيمان، إنتصار: بالأخص صديقـاتي دربي رفيقـات إلى

 .عملبدعاء من بعيد لإتمام هذا ال  ومعنويا ولوإلى كل من قدم لي دعما ماديا  و         
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  ملخص الدراسة

حمایة المال العام ومكافحة بأهم الآلیات الكفیلة  أحد إن الرقابة المالیة على تنفیذ النفقات العامة تعد من  

الاختلاسات المالیة والفساد، ولذلك لما لها من دور فعال في كشف الانحرافات وتحدید أسبابها والعمل على 

الدولة، وهدفت الدراسة إلى التعرف على النفقات  استقرارإصلاحها لمنع تكرارها مستقبلا، وذلك للحفاظ على 

ل وكذلك إلى الوقوف على مختلف الطرق والأجهزة التي تسخرها الدولة العامة وآثارها على اقتصادیات الدو 

  .للرقابة على المال العام

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الدولة تحاول الحفاظ على المال لذلك أصدرت العدید من القوانین   

یر للأموال العمومیة مستمرة والتبذ الاختلاسوالمراسیم متعلقة بالرقابة المالیة، ولكن رغم هذا كله إلا أن مظاهر 

بعض العملیات لا تخضع للرقابة المالیة المسبقة أي رقابة المراقب المالي كما وذلك راجع إلى أنه عملیا هناك 

أنه هذه المراسیم والقوانین لم تحدد الحصانة لأعوان الرقابة ولا العقوبات لمن قام بمخالفتها، وكذلك عدم تجاوب 

  .الیة مع توصیات وتقاریر المراقبة المالیة هذا الأمر یضعف من فعالیة الرقابة في بلادناالمؤسسات أو وزارة الم

وبناءا على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة وضع نظام حوافز لأعوان الرقابة وكذلك النص على   

زة الرقابة المالیة الحصانة التي یتمتعون بها حتى تكون لهم الحریة التامة في عملهم، كما یجب أن تتمتع أجه

وعلى . بالاستقلال التام عن مختلف السلطات، وإعطاءها صلاحیات لتصویب المخالفات والأوضاع الخاطئة

اتصال متطورة لتسهیل  الدولة حتى یكون لها جهاز رقابي فعال یجب أن تبحث وتدخل أنظمة حدیثة ووسائل

  .العمل الرقابي

  : الكلمات المفتاحیة

 .النفقات العامة، المیزانیة العامة للدولة، ولایة بسكرةالرقابة المالیة، 

 

 

 

 



Résumé de l’étude 

 Le contrôle financier sur l'exécution des dépenses publiques est l'un des 

mécanismes les plus importants pour protéger les deniers publics et pour la lutte 

contre les détournements de fonds et la corruption financière, donc en raison de leur 

rôle actif dans la détection des déviations et en déterminer les causes et de travailler à 

réparer pour prévenir la récidive dans le future , de façon à maintenir la stabilité de 

l'Etat . Et le but de cette étude est d'identifier les dépenses publiques et leurs effets sur 

les économies des pays et visait aussi à se tenir sur des différents moyens et les 

dispositifs que l'Etat fournie pour le contrôle des deniers  public. 

 

 Et les résultats de cet étude ont montré que l'Etat essaie de protéger l'argent , 

pour cela  il a émis un certain nombre de lois et décrets relatif à le contrôle financier, 

mais malgré tout cela que les manifestations détournement et dilapidation des 

finances publiques en cours et ainsi de voir que dans pratique, il existe quelques 

opérations ne sont pas soumise au contrôle financier préalable c'est-à-dire le contrôle 

de contrôleur financier ,  il est aussi ces décrets et les lois ne précisent pas l'immunité 

pour les agents de contrôle , et n'a pas précisé les sanctions pour la personne qui 

enfreint la. et ainsi que l'absence de réaction des institutions ou le ministère des 

finances avec les recommandations et les rapports le contrôle financier cette situation 

affaiblit l'efficacité du contrôle dans notre pays. 

 

 Et sur la base de ces résultats, l'étude a recommandé la besoin de mettre en 

place un système d'incitations aux les agents de contrôle ainsi que l'échéant sur 

l'immunité qu'ils bénéficient pour qu'ils puissent ont toute liberté dans leur travail, il 

est aussi doit avoir les dispositifs de contrôle financier doivent être totalement 

indépendant des différentes autorités, et lui donner des pouvoirs à redresser des 

irrégularités et des situations défectueuses. Et l'état pour avoir un système de 

réglementation efficace, doit rechercher et l'intervention de systèmes modernes et des 

moyens sophistiqués de communication pour faciliter travaux de contrôle . 

 

Les mots clés : 

Le contrôle financier, les dépenses publiques, la budget publique de l’état, wilaya de 

Biskra   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةـــــدمـقـم  



 ب 
 

لقد صاحب تقدم المجتمعات وكبر حجمها، تطور الدول وأدوارها المنوطة بها في معالجة المشكلات  

الاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة التي تواجه مجتمعاتها، وكانت الأسباب التي دعمت تطور الدول متعددة، فقد 

وجبایة الضرائب إلى دولة متدخلة ثم إلى  تغیرت وظائف الدولة من دولة حارسة وظیفتها الدفاع والأمن وحفظ النظام

  .دولة رخاء ورفاهیة وخدمات

وحتى تحقق الدولة أهدافها بكفاءة تقوم بوضع میزانیة عامة توزع من خلالها الموارد المالیة على مختلف   

ف الاقتصادیة قطاعاتها وهیاكلها، هذه المیزانیة تشكل الجزء المحاسبي لقوانین المالیة الذي یتم فیه تحدید الأهدا

  .والمالیة للدولة، فهي تمثل الوسیلة التي بواسطتها تقوم الدولة بالإنفاق على المجتمع لإشباع حاجاته

والنفقات العامة هي إحدى وسائل الدولة التي تقوم باستخدامها بهدف تحقیق دورها في المجالات الاقتصادیة   

برامج الحكومة في مختلف المجالات على شكل اعتمادات  والمالیة حیث أنها تعكس جمیع الأنشطة العامة وتبین

تخصص كل منها لتلبیة الحاجات العامة للأفراد، ومن أجل تحقیق أقصى نفع جماعي ممكن، یجب على الدولة 

تطبیق رقابة مالیة على المال العام حتى تضمن له استخدام وتوزیع یحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، لذلك 

    .أنظمتها تحرص على إیجاد آلیات وكیفیات متعددة للرقابة المالیة حتى تتم على أتم أوجهها اختلافبنجد الدول 

  .شكالیةالإ: أولا

حث والتنقیب تدعو إلى البإن موضوع الرقابة المالیة على النفقات العمومیة كثیرا ما یثیر تساؤلات شائكة   

  :الذي یستدعي الطرح هوها، ولعل السؤال الجوهري لعن الأجوبة الشافیة 

  ؟في مجال الإنفاق العامما هو دور الرقابة المالیة 

  .التساؤلات الفرعیة: ثانیا

  :تندرج الأسئلة الفرعیة المتمثلة فيالسابقة على ضوء الإشكالیة 

 للدولة ومن هم المكلفون بتنفیذها؟ ما المقصود بالمیزانیة العامة -

 ؟وما هي آثار تزایدها ةامفیما تتمثل النفقة الع -

 ما هي الهیئات المكلفة بالرقابة المالیة وما هي طبیعة نشاطها؟ -

 كیف تتم الرقابة على النفقات العمومیة من الناحیة العلمیة والعملیة؟ -
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  .الفرضیات: ثالثا

  :یستدعي ذلك وضع الفرضیات التالیة الأسئلة المطروحةو  الإشكالیةلى للإجابة ع

 .للدولة العامة هي أهم دعائم النظام المالي والتي تسمح بتوضیح الإیرادات والنفقاتالمیزانیة العامة  -

 .تتمثل في مبلغ صادر من شخص عامالنفقة العامة  -

 .تمثل أجهزة الرقابة في مختلف الهیئات العلیا التي تخولها الدولة لهذه العملیةت -

 .لى الوثائقع النظریة، وذلك باستنادهاالناحیة لا یمكن أن تختلف الرقابة من الناحیة العملیة عن  -

  .الموضوع اختیار أسباب: رابعا

كثیرا ما كنا نسمع عن وجود ثغرات مالیة من بغض النظر عن أن الموضوع في الاختصاص، أیضا أنه 

في تأدیة مهامها في مجال الإنفاق العام وسوء إدارته، وكذلك تساؤلات ما إذا كان خلال تقصیر أجهزة الرقابة المالیة 

و ما دعانا للبحث في هذا الموضوع مع المیل الشخصي إلى دراسة مواضیع المالیة وههناك رقابة صارمة أو لا، 

  .العامة

  .دراسةأهمیة ال: خامسا

 .وتنفیذهاإعدادها التعرف على المیزانیة العامة للدولة وطرق  -

 .التعرف على النفقات العامة وآثارها على الاقتصاد -

إبراز أهمیة الرقابة المالیة على المال العام لاكتشاف الأخطاء والحد من التلاعبات، والأجهزة القائمة بها  -

 وأسالیبها وأنواعها

  .دراسةأهداف ال: سادسا

 .تسلیط الضوء على أهمیة النفقة العامة بالنسبة للدولة -

، وكذا معرفة إجراءات رقابة على المال العامالوقوف على مختلف الطرق والأجهزة التي تسخرها الدولة لل -

 .الرقابة المالیة عملیا
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  .دراسةمنهج ال: سابعا

نعتمد في موضوعنا على المنهج الوصفي للدراسة من خلال التعاریف المقدمة لكل من المیزانیة العامة 

للدولة والنفقات العمومیة والرقابة المالیة وما تمثله هذه الأخیرة من أجهزة رقابیة ودورها في ضمان السیر الحسن 

المیزانیة العامة والرقابة المالیة وكذلك  ه نشأتا فیإلى المنهج التاریخي والذي تناولن بالإضافةلعملیة التنفیذ، 

ستنتاج القائم على أساس أو الا الاستدلالوكذلك تطرقنا إلى المنهج التحلیلي إلى  ،والمراحل التي مرت بهاالمؤسسة 

  .التجربة

  .صعوبات الدراسة: ثامنا

  :لقد واجهتنا جملة من الصعوبات تمثلت في  

 .النصوص القانونیةاستخراج المادة العلمیة من  -

 العمل والضغط لدى موظفي المراقبة المالیة خاصة في نهایة السنة وبدایة السنة الجدیدة، مما عرقل  كثافة -

  .العمل في دراسة الحالة

  .دراسات سابقة: تاسعا

  :جملة من الدراسات السابقة ساهمت في إنجاز هذا العمل أهمها اعتمدنالقد 

والتشریع الجزائري،  الإسلامیةبراهیم، الرقابة المالیة على النفقات العمومیة بین الشریعة إبن داوود : الدراسة الأولى

  .2003، جامعة الجزائر، فرع الدولة والمؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر

دراسة حالة –عز الدین فؤاد، استخدام أدوات المحاسبة العمومیة في الرقابة على تنفیذ النفقات  :الدراسة الثانیة

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص محاسبة، جامعة -تبسة–المؤسسة الاستشفائیة العمومیة الشریعة 

  .2011، الجزائر، )بسكرة(محمد خیضر 

میة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال هشویخي سامیة، أ :الدراسة الثالثة

كرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص تسییر المالیة العامة، جامعة أبو بكر العام، مذ

  .2011، الجزائر، )تلمسان(بلقاید 
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الرقابة المالیة على الإنفاق التي یطبقها  إجراءاتأحمد مانع صنیهیت شرار المطیري، مدى فعالیة  :رابعةالدراسة ال

دیوان المحاسبة الكویتي من وجهة نظر الجهات الخاضعة لرقابة الدیوان، رسالة مقدمة للحصول على درجة 

  . 2012الماجستیر في المحاسبة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

، مذكرة تخرج -سة دور المفتشیة العامة للمالیةدرا–، الرقابة على النفقات العمومیة سناطور خالد :خامسةالدراسة ال

  .2006من المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، 

  .خطة الدراسة: عاشرا

  :الدراسة إضافة إلى المقدمة والخاتمة على ثلاث فصول مقسمة كما یلي هذه تحتوي  

مفهوم المیزانیة العامة ومبادئها وتم التطرق فیه إلى  :مفاهیم حول المیزانیة العامة والنفقات العامة: الفصل الأول

  .وكذلك دورة المیزانیة، وأیضا إلى ماهیة النفقات العامة وتقسیماتها وأثارها

تطرقنا في هذا الفصل إلى نشأة النفقة وتعریفها وأسالیبها وأنواعها،  :إطار نظري حول الرقابة المالیة: الفصل الثاني

  .لفة بالرقابة المالیة  وإلى الأجهزة العلیا لهاكذلك إلى الهیئات المك

والذي تعرضنا فیه إلى التعریف بالمراقبة المالیة  :دراسة حالة المراقبة المالیة لولایة بسكرة: الفصل الثالث

   . ومهامها، وكیفیة الرقابة على نفقات التسییر والتجهیز



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

:الفصل الأول  

حول الميزانية    ات  يأساس

 العامة والنفقـات العامة
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  :تمهید

ي تدور حوله أعمال الدولة ونشاطها في جمیع القطاعات، فهي تشكل لذتعتبر المیزانیة العامة المحور ا  

الجزء المحاسبي والمالي لقوانین المالیة الذي یترجم السیاسة الاقتصادیة والمالیة المتبناة من طرف الحكومة، وفق 

  .وإیراداتها التي تقررها مسبقا برنامج محدد بصورة دقیقة یشمل مجموع نفقات الدولة

ومع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطاتها وزیادة تدخلها في الحیاة الاقتصادیة، ازدادت أهمیة دراسة   

النفقات العامة، وترجع أهمیتها إلى كونها الوسیلة الأساسیة التي تحقق من خلالها الدولة أهدافها الرئیسیة فهي 

  .ة وكیفیة تمویلهاتعكس كافة جوانب الأنشطة العام

 ة العامة للدولة في المبحث الأوللهذا ارتأینا في هذا الفصل التطرق إلى إطار مفاهیمي حول المیزانی  

  .وإلى ماهیة النفقات العامة في المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 العامة والنفقات العامة المیزانیة حول أساسیات                                         الأول                           الفصل

 

- 3 - 
 

  إطار مفاهیمي حول المیزانیة العامة للدولة: المبحث الأول

فبدونها ة العامة ضرورة لابد منها لكل دولة من دول العالم، یناز یفي العصر الحدیث أصبحت الم

المؤسسات الحكومیة سیرا منتظما، وبدونها لا تستطیع الدولة القیام بالوظائف الموكلة یصعب أن تسیر الوزارات و 

  .إلیها، أي أن المیزانیة العامة للدولة تعتبر المحور الذي تدور حوله جمیع أعمال الدولة

  المیزانیة العامة للدولةوتعریف نشأة : المطلب الأول

  .سوف نحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى نشأة المیزانیة العامة للدولة ثم إعطاء تعریف لها

  نشأة المیزانیة العامة للدولة : الفرع الأول

في نظام قبلي، لم تكن حاجتهم  ففي السابق عندما كان یعیش الناس ،العامة بقیام الدولةمفهوم المیزانیة ارتبط 

المجتمع من القبیلة إلى  وانتقلعن القبیلة،  الدفاع محصورة فيلمن یدیر شؤونهم فقد كانت حاجتهم الجماعیة 

ة العامة أیضا، لأن الإقطاعیون هم الذین كانوا یتولون مهمة یزانیالحاجة إلى المالإقطاعیة، وهنا لم تظهر 

ظروف طارئة، ولكن بعد ظهور الإنفاق من مواردهم الخاصة، وأن الضرائب كانت تفرض أحیانا لمواجهة 

، حث الشعب على التفكیر في أمور الضرائب فرض بصورة منتظمة ومتعددةت الضرائبالحكومات وأصبحت 

من فكر في ویذكر التاریخ أن الرومان هم أول  ة العامة،یناز ا وهنا ظهرت فكرة المیف یتم صرفهاة وكیجبالم

  )1(.ة العامةیناز المی

طانیا أین ظهرت فكرة وفي العصر الحدیث فقد بدأت عملیة ضبط الإیرادات ومن ثمة النفقات في بری  

الإیرادات والمصروفات من  اعتمادعندما أصبح ضرورة  ،1628الإیرادات والنفقات للدولة عام  إعداد موازنة

في  1789ممثلي الشعب والإذن للملك في جبایة الضرائب من الشعب لتمویل النفقات العامة وإلى غایة 

  )2(.فرنسا

أما عن المیزانیة في الدول الإسلامیة كانت عبارة عن ما یجتمع عند الرسول صلى االله علیه وسلم من   

 المصلحة العامة، أما في عهد الخلفاء الراشدین فتوسعت موارد الخزینة وانتظمتالصدقات والزكاة ینفقها على 

                                                             

أطروحة مقدمة إستكمالا ) 2003-1996( الضریبیة في تمویل الموازنة العامة في فلسطیندور الإیرادات ال أحمد عسكر أحمد الخطیب، كم  -1

 .33، ص2006لمتطلبات درجة الماجستیر في المنازعات الضریبیة، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه دولة في ) 2004-1990( السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي حالة الجزائردراوسي مسعود،   -2

 .128، ص2006العلوم الاقتصادیة ،جامعة الجزائر، الجزائر، 
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خزینة ، و نفقاتها وقسم في كتاب الخراج موارد الدولة إلى ثلاث خزائن، خزینة الأخماس وخزینة الخراج

  )1(.الصدقات

  تعریف المیزانیة العامة للدولة: الفرع الثاني 

  :للدولة، ومنها نذكرهناك عدة تعاریف للمیزانیة العامة 

المیزانیة هي التعبیر المالي لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفیذه في السنة القادمة تحقیقا  « -

 )2( »لأهداف المجتمع 

هي خطة مالیة سنویة تعوض على السلطة التشریعیة لإقرارها وتحتوي على تقدیرات لنفقات  «أو -

هذا التعریف السمات الآتیة  نستنتج من »وإیرادات الدولة لسنة مقبلة لأجل تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة 

  )3( :ة ة العامیناز للمی

متوقعة لحجم النفقات التي سوف تنفقها الدولة وحجم تمثل الموازنة العامة أرقاما : ة العامة توقعیناز المی .1

 الإیرادات التي تتوقع الحصول علیها

لم توافق  ة العامة موضع التطبیق مایناز توضع المی لا: ة العامة إجازة من السلطة التشریعیةیناز المی .2

فیذیة تطبیق الموازنة علیها السلطة التشریعیة في الدولة ، وتكون الموافقة على شكل قانون یخول السلطة التن

 .العامة والعمل على ضوئها ، وللسلطة التشریعیة مراقبة السلطة التنفیذیة في هذا المجال

أي أنها تعد كل سنة ، والإذن بتنفیذها محدد زمنیا بسنة واحدة : ة العامة ذات صفة دوریة یناز المی .3

 .بانتهائهاینتهي 

ة العامة أهداف مالیة یناز لم تعد للمی :جتماعیةصادیة والاالاقتة العامة تحدد على ضوء الأهداف یناز المی .4

 الاقتصادیةالسیاسة فقط تتمثل في الموازنة بین النفقات والإیرادات بل أصبحت أداة مهمة من أدوات 

 .والاجتماعیة الاقتصادیةحیث تستخدمها الدولة لتحقیق الأهداف  والاجتماعیة

ات والنفقات الوثیقة التي تقدر للسنة المدنیة مجموع الإیراد «أما المشرع الجزائري فقد عرفها على أنها  -

 .)4( »استثمار، ومنها نفقات التجهیز العمومي والنفقات برأسمال وترخص بهالخاصة بالتسییر والا

                                                             

، مذكرة مقدمة )2004-1994(دراسة حالة الجزائر خلال الفترة   دور السیاسة المالیة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بوزیان عبد الباسط،  -1

 .91-90ص  -، ص2007ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، الجزائر، 

 ، مركز الاسكندریة للكتاب،مصر مبادئ المالیة العامةحامد عبد المجید  دراز،   -2

  .186ص 2011دار دجلة ، عمان  اقتصادیة المالیة العامة،عید علي العبیدي ، س  -3

  .   ، الجریدة الرسمیة الجزائریة35المتعلق بالمحاسبة العمومیة العدد   1990أوت  15المؤرخ في   90/21من القانون  3المادة  -4
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الذي یقدر ویجیز لكل سنة میلادیة  القانون المالي السنوي«قد عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها  و -

  .)1(»مجموع واردات الدولة وأعباءها

صك تقدر فیه نفقات السنة التالیة ووارداتها بموجب القوانین المعمول بها  «وعرفها القانون الأمریكي بأنها   -

 )2(»عند التقدیم واقتراحات الجبایة المعروضة فیها

وثیقة یتم من خلالها توقع وترخیص لكل سنة مالیة مجموع الأعباء ومنه نستنتج أن المیزانیة العامة هي 

  .وموارد الدولة والتي یتخذ في شكل تشریعي

  أهداف المیزانیة العامة ومبادئها: المطلب الثاني

  أهداف المیزانیة العامة: الفرع الأول

  )3( :أهداف رئیسیة ثلاثة العامة في یناز تتلخص الأهداف التي تحققها المی

وتتمثل في تحدید احتیاجات الوحدات الحكومیة خلال الفترة القادمة وتحدید الوسائل : أهداف تخطیطیة: أولا

 .الاحتیاجاتاللازمة لتنفیذ هذه 

حیث تتم ترجمة الأهداف التخطیطیة إلى مشروعات وأنشطة محددة وتصمیم الوحدات  :أهداف إداریة: ثانیا

 .البرامجة التي ستتولى تنفیذ تلك الإداری

ابة على ، والجهات ذات العلاقة من الرقالعامة الجهات الرقابیة المختلفةة یناز تمكن المی :ف رقابیةأهدا: ثالثا

، وإنفاق التخصیصات المعتمدة على الأهداف المجددة لها ضمن المدة والوصف تحصیل الإیرادات المقدرة

  )4(.المحددین

 

 

                                                             

 .270ص ،2005 ،، عمان، دار وائل للنشرالطبعة الثانیة ،أسس المالیة العامة، أحمد زهیر شامیة، خالد شحادة الخطیب -1

 الإدارة، مجلة دراسة میدانیة للموازنة العراقیة الموازنة العامة للدولة بین الإعداد والتنفیذ والرقابة، محمد خالد المهایني، حسن عبد الكریم سلوم -2

  .95ص  ،2007، 64، العدد والاقتصاد

 . 8ص، ، المملكة العربیة السعودیةة للتعلیم الفني والتدریب المهني، المؤسسة العاممحاسبة حكومیةلتصمیم وتطویر المناهج، الإدارة العامة تقریر  -3

 .273ص  ،2008 ،، الأردن، دار وائل للنشرالمحاسبة الحكومیةمحمد خالد المهایني،  خالد شحادة الخطیب، -4



 العامة والنفقات العامة المیزانیة حول أساسیات                                         الأول                           الفصل

 

- 6 - 
 

  مبادئ المیزانیة العامة :الفرع الثاني

، والأسس التي تقوم علیها وقد تشكلت معظم إعدادهاة العامة الأصول التي تحكم یناز المی) مبادئ(یقصد بقواعد 

ة العامة والتعرف على المركز المالي یناز عشر، وكان الهدف منها تنظیم المیهذه القواعد خلال القرن التاسع 

للدولة، وتبسیط إجراءات الرقابة من قبل السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، والحد من التبذیر والهدر في المال 

  :وفي هذا الجزء من البحث نتناول هذه المبادئ كالتالي، )1(العام 

ة أن یسري العمل بمیزانیة الدولة لمدة سنة واحدة، یناز المقصود بمبدأ سنویة المی :مبدأ سنویة المیزانیة .1

المالیة ونجد هذا المبدأ أساسه في مبررات سیاسیة ومالیة، أما من الناحیة السیاسیة فتعني السنویة ضمان الرقابة 

ذا لأن المدة إ ،یةناز لائمة للمیأما من الناحیة المالیة فإن فترة السنة تكون أكثر م ،من قبل السلطة التشریعیة

ر كانت أكثر لصعب إعداد تقدیرات النفقات والإیرادات بسبب تغییر الأسعار، وإذا كانت المدة أقل لكانت غی

ة إلى جهود كبیرة من جوانب مختلفة بالإضافة إلى أن المدة یناز بسبب حاجة المی كافیة لإعداد كل هذه التقدیرات

 )2(.الي تأثیر ذلك على الأسعارإذا قلت عن سنة أصبحت بعض الفصول خارج المیزانیة وبالت

، لدولة، ونفقاتها في میزانیة واحدةتنص قاعدة الوحدة بأن تدرج جمیع إیرادات ا :ةیناز مبدأ وحدة المی .2

وضع خطة ، و یات الدولةناز بیق هذا المبدأ یعني عدم تعدد میوتط) أو مجلد واحد( وتظهر في وثیقة واحدة 

 )3(.أوجه الإنفاق وتحصیل الإیراداتشاملة تنسق ) المیزانیة العامة( مالیة

 ،لكافة الإیرادات والنفقات العامةویقصد بهذا المبدأ أن تشمل المیزانیة تقدیرات  :ةیناز مبدأ شمولیة المی .3

بحیث لا تخصم نفقات أي مصلحة أو مرفق من إیراداته، ذلك أن بعض النفقات تأتي بإیرادات كالإنفاق على 

 )4(.الإیرادات كالرسوم المتنوعة في القضایا وغیرها من الرسومتدر بعض المحاكم التي 

  

 

                                                             

جامعة الحاج  ،الإسلامي الاقتصادمذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في  ،العامة للدولة في مجتمع معاصرأثر الزكاة على الموازنة  ،عزوز مناصرة -1

  .24ص  ،2007 ،، الجزائر)باتنة(لخضر 

 ،2008 ،، العراقلدائرة الإعلامیة في مجلس النوابا ،الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة العامة في القانون العراقي، سیروان عدنان میرزا الزهاوي -2

 .37ص

 ...الواقع: الإسلامي الاقتصاد، الملتقى الدولي الأول حول أثر تطبیق فریضة الزكاة على المالیة العامة للمجتمعات الإسلامیة المعاصرةعزوز مناصرة،  -3

 .2011فیفري  24-23یومي  ، الجزائر،، المركز الجامعي غردایةوالرهانات المستقبلیة

: الموقع الإلكتروني ،93ص  ،مصر ،جامعة بنها ،المالیة العامة والتشریع الضریبيوآخرون،  ،سیري أبو علاء -4

https://bu.edu.eg/olc/images/313.pdf23:20، على 2013-09- 10: ، یوم  



 العامة والنفقات العامة المیزانیة حول أساسیات                                         الأول                           الفصل

 

- 7 - 
 

هو أن تتساوى النفقات العامة مع الإیرادات العامة وهذا حفاظا على توازن : مبدأ توازن المیزانیة .4

 )1(.العام بشكل كلي الاقتصاد

ویقصد به أن إیرادات الدولة تستخدم للإنفاق منها على برامج وأنشطة  :ةیناز مبدأ عدم تخصیص المی .5

 )2(.فاق معینة بذاتها أو لجهات معینةالدولة المختلفة دون أن یخصص إیراد معین بذاته لمواجهة أوجه إن

  دورة المیزانیة العامة للدولة  :المطلب الثالث

بة والمتداخلة التي وتعني بها المراحل الزمنیة المتعاقة العامة، یناز طلق علیها المراحل الأساسیة للمیوی  

ة العامة للدولة تحقیقا لهذه المسؤولیات المشتركة بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والمراحل یناز تمر بها المی

 عاقب زمنیا،والتداخل تتصف بوجود مراحل زمنیة ممیزة تت بالاستمرارة إلى جانب اتصافها یناز لأساسیة للمیا

وصولا إلى  ،فیها تجارب الماضي مرورا بالحاضربحیث تشكل دورة زمنیة تتداخل  ،وتتكرر عاما بعد عام

   )3(.طموحات المستقبل

  الفرع الأول إعداد المیزانیة العامة للدولة 

یلزمها من إیرادات والمقصود بمرحلة الإعداد هو تحضیر المیزانیة عن طریق وضع تقدیر النفقات وما   

بالدقة إلى أقصى حد حتى لا تفاجأ الدولة  الالتزامولما كان أساس هذه المرحلة هو التقدیر فیجب  ،بالتقدیرتحدد 

   )4(.توقعته فینتج عن ذلك أثار سیئة كان یمكن تجنبها في مرحلة الإعداد أثناء التنفیذ بغیر ما

على هذه المرحلة لأنها هي التي تتولى إدارة المؤسسات التابعة  هي المسؤولةوتعتبر السلطة التنفیذیة   

للدولة فهي الأقدر على تحدید متطلبات هذه الإیرادات من الإنفاق كما أن الحكومة هي الأقدر على الإلمام التام 

ولذلك فإن  القومي والتطورات التي تلحق به الاقتصادبالقدرة المالیة القومیة في الدولة بحكم درایتها بطبیعة 

 موارد العامة كذلك ولما كانتالتي تتخذ أساسا لل الاقتصادالمعلومات والبیانات التي تملكها تمكنها من تحدید 

                                                             

، الملتقى الدولي الأول حول الوضعي والاقتصادالإسلامي  الاقتصاددراسة  مقارنة لتمویل عجز الموازنة العامة بین  ،لباز لمین ،شي طارقهزر  -1

 .2011فیفري  24-23یومي المركز الجامعي غردایة، الجزائر، والرهانات المستقبلیة،  ...الواقع :الإسلامي الاقتصاد

 .63ص ،2002 ،، عماندار الصفاء للنشر والتوزیع ،المحاسبة الحكومیة، علي هلالي محمد جمال -2

 .36ص ،2011 ،، الأردن، دار النفائس للنشر والتوزیعهیكل الموازنة العامة للدولة في الإقتصاد الإسلاميخلیفي عیسى،  -3

 .82ص ،2006، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالطبعة الخامسة، المالیة العامة، حسین مصطفى -4
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ة تمثل ممر ناجح وسیاسة للحكم والإدارة فإن السلطة التنفیذیة تستطیع تقدیر الحاجات والأولویات ومن ثم یناز المی

  )1(.ي المجتمع دون أن تخضع لتیارات الأهواء والمصالحف واتجاهاتهتحدید نطاق الإشباع العام 

رات ایقوم بمطالبة كافة الوز  ،ممثلا للسلطة التنفیذیة باعتبارهلقد جرى  العمال على أن وزیر المالیة   

المصالح بإرسال تقدیراتهم لإیراداتها ونفقاتها عن السنة المالیة المقبلة في موعد یحدده لكي یتسنى له الوقت و 

وبمعنى أخر أن هذه المرحلة تبدأ عادة من الوحدات  ،میزانیة الدولة في الوقت المناسباللازم لإعداد مشروع 

ة یناز المی حیث تقوم الأخیرة بدراسة عها إلى وزارة المالیة،التي ترف ،، إلى أن تنتهي بالوزارات)2(الحكومیة الصغیرة

  .)3(المرفوعة إلیها للتأكد من صحة التقدیرات وكذلك صحة الأسس التي بنیت علیها هذه التقدیرات

  تقدیرات النفقات العامة: أولا

، بل یتم التقدیر العامةرق متعددة لتقدیر النفقات لا تثیر تقدیر النفقات العامة مشاكل كبیرة، ولا یوجد ط  

على طریقة واحدة هي طریقة التقدیر المباشر، ویتم  ،ي تقدیر النفقات العامةف الاعتمادعادة بیسر وسهولة، ویتم 

والهیئات  الوزاراتالتقدیر بموجب هذه الطریقة وفقا للحاجة المستقبلیة المعروفة من قبل العاملین في مختلف 

إلا أنه یتطلب تقدیر النفقات العمومیة أن یكون حقیقیا ویتم  ،)4(صعوبات فنیة  ولا تسبب هذه الطریقة ،العامة

تقدیرها وفقا للحاجات المتوقعة مع مراعاة الدقة ویطلق على تقدیراتها بالإعتمادات ویجري التفریق بین نوعین من 

دون الحكومة على إنفاقها  الإعتمادات اعتمادات تحدیدیة ویقصد بها الإعتمادات التي تمثل الحد الأقصى لقدرة

واعتمادات تقدیریة وهي نفقات یتم تقدیرها على وجه التقریب وتلك مخصصة  ،الرجوع إلى السلطة التشریعیة

للمرافق والمشروعات التي لم تستقر تكالیفها بعد حیث تنصب موافقة البرلمان على هدف النفقة ولیس على 

ة تبقى یناز الرغم من ذلك فإن اعتمادات المی رلمان بعدئذ وعلىحجمها وهذا یعني أن الحصول على موافقة الب

  )5(.أصلا ولا یجوز تجاوزها تحدیدیة

 تقدیر الإیرادات العامة: ثانیا

  :القادمة منهاهناك عدة طرق تتبع لتقدیر الإیرادات العامة للسنة المالیة 

                                                             

 .287-286 ص ص، 2003 ،الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن ،المالیة العامة والتشریع المالي، اتبجمال ذنی محمد -1

 .434ص، 2005 ،الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة،اقتصادیات المالیة العامة ،عباس محرزي -2

 .82ص ،مرجع سابق ،حسین مصطفى حسین -3

 .303ص ،مرجع سابقشحادة الخطیب، خالد  -4

 .288-287، ص ص مرجع سابقمحمد جمال ذنیبات،  -5
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  )التقدیر القیاسي(طریقة حسابات السنة قبل الأخیرة  -1

س النتائج الفعلیة التقدیر القیاسي تقدر الإیرادات العامة للسنة المالیة المقبلة على أساوفقا لأسلوب   

خر حساب ختامي معروف، وهو عادة الحساب الختامي للسنة قبل الأخیرة أي السنة السابقة للإیرادات في آ

  .ة الجدیدةیناز ي یتم خلالها تقدیر إیرادات المیللسنة الت

 یعني نقل ام الفعلیة للإیرادات الواردة في الحساب الختامي للسنة قبل الأخیرة لاولكن القیاس على الأرق  

بل ینبغي تعدیلها في حالات مختلفة كارتفاع معدل الضرائب أو  ،یة الجدیدةناز الأرقام ذاتها إلى المشروع المی

  )1(.فرض ضرائب جدیدة

فمثلا إذا كانت  الاقتصادیةالتغیرات في الظروف  الاعتبارأنها لا تأخذ في من عیوب هذه الطریقة   

السنة محل التقدیر سنة رخاء فإن الإیرادات المقدرة ستكون أقل من الإیرادات الحقیقیة وهذا یكون فائضا في 

فستكون الإیرادات المقدرة أكبر من الإیرادات الحقیقیة  انكماشأما إذا كانت السنة محل التقدیر سنة  ،یزانیةالم

  )2( .هذا العجز أو الفائض یشكل إرباك للموازنة ولنشاط الدولة المالیة ،یزانیةیكون عجزا في الموهذا 

  )طریقة المتوسطات(طریقة الزیادة السنویة   -2

حاول بعض المالیین الحد من النقد الموجه إلى الطریقة الآلیة السابقة، بالتخفیف من آلیة التقدیر   

ومفاد  ،ا طریقة الزیادة النسبیة السنویةفاستخدمو  ،بفكرة الآلیة الاحتفاظوربطه بطریقة أكثر واقعیة مع  المتبعة،

هذه الطریقة أن یتم تقدیر الإیرادات العامة للسنة القادمة وزیادتها بنسبة مئویة تقدر بمتوسط نسبة الزیادة التي 

 ارتفاعتوقع بعة سنوات مثلا، تراعي في ذلك حصلت في الإیرادات العامة خلال سنوات سابقة خمسة أو س

  )3(.الاقتصاديالنشاط  وازدیاد ،الدخل القومي

ومي، وأن أنها تفترض أن المعدل المستخرج یقابل معدل الزیادة في الدخل القویعاب على هذه الطریقة   

مع  تتلاءملا یتحقق دائما ویؤدي إلى عدم التقدیر ولم تعد هذه الطریقة  فتراضاوهو  ،هذا المعدل سیكون ثابتا

                                                             

ص ص ، 2004 ،مصر ،دار الفجر للنشر والتوزیع، الحدیثة والاتجاهاتأساسیات الموازنة العامة للدولة المفاهیم والقواعد والمراحل لعمارة جمال،  -1

128-129. 

 .210-209ص مرجع سابقسعید علي العبیدي،  -2

 .305ص  ،مرجع سابقأحمد زهیر شامیة،  ،خالد شحادة الخطیب -3
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لذلك سرعان ما استغنت عنها البلدان الأوربیة والبلدان  ،1929العالمیة في عام  الاقتصادیةتقلب الظروف 

  )1(. الصناعیة الأخرى

  طریقة التقدیر المباشر -3

لكل مصدر من المصادر المحتملة للإیرادات العامة وفقا لهذا الأسلوب یتم تقدیر الإیرادات المتوقعة   

تتوقع  بطریقة مباشرة من خلال لجان تقدیر في مختلف الوزارات الحكومیة، حیث یتم تكلیف كل وزارة بتقدیر ما

أن تقوم بتحصیله من رسوم وإیرادات وكل وزارة تقوم بتكلیف مختلف الوحدات الحكومیة التابعة لها بتقدیر 

أي أن هذا الأسلوب یترك للجهة المختصة الحریة في تقدیرها، ولكن  ،)2(توقعة من مختلف المصادرإیراداتها الم

ترتقب أن تكون علیه هذه الواردات في المستقبل أي على ضوء الظروف المختلفة لاسیما  على ضوء ما

أن تؤثر مستقبلا على  جمیع العوامل التي یمكن الاعتبارلذلك فإن هذا الأسلوب یأخذ بعین  الاقتصادیة منها،

  . حجم الواردات العمومیة زیادة أو نقصان

فیما لو أحسن تطبیقه ذلك یمكن أن ینطوي على عیب  ویعتبر هذا الأسلوب من أفضل أسالیب التقدیر  

من زیادة  ،في السنة القادمة الاقتصادیةوبحجة توقع تحسن الأحوال  واحد، وهو تمكین الجهة المختصة،

ة الدولة بالعجز ولذلك فإنه یفترض بالجهة یناز می إیقاعمن شأنها  ،درة لتلك السنة زیادة غیر واقعیةالواردات المق

وحسن الملاحظة لتغیرات  ،یع من الكفاءة والخبرة والتجردالمختصة بالتقدیر المباشر أن تكون على مستوى رف

   )3(. الأوضاع الاقتصادیة المرتقبة

  العامة للدولة  اعتماد المیزانیة: الفرع الثاني

ن السلطتین التنفیذیة ة العامة تمثل حلقة الوصول بییناز مرحلة الثانیة من مراحل دورة المیلعل هذه ال  

على اعتبار أن السلطة التشریعیة هي الممثل الحقیقي لمصالح المواطنین التي تحرص على ضرورة  والتشریعیة

ختلف الدول على أن حق الدساتیر لمالتصرف الحسن في الأموال العمومیة ولذلك ومنذ فترة زمنیة بعیدة نصت 

  )4(.ة العامة هو حق أصیل للمجالس التشریعیة دون الحكومةیناز إقرار المی

                                                             

 .88ص ،2003 عودیة،مطابع جامعة الملك سعود، المملكة العربیة الس ،أصول وقواعد الموازنة العامةعلي شفیق،  ،المعارك محمد عبد العزیز -1

 .632ص ،2008 ،، مصرالجامعیة الدار ،المالیة العامة مدخل تحلیلي معاصرسعید عبد العزیز عثمان،  -2

 .111ص  ،2005 ،نشر،بدون ذكر دار النشر، بدون بلد علم المالیة العامة والتشریع المالي والضریبيمهدي محفوظ،  -3

 .79ص  ،2009 مصر، ،الدار الجامعیة، )الضرائب–العامة  الإیرادات–الموازنة العامة (مبادئ الاقتصاد العام المرسي السید حجازي،  -4
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ة العامة لدى یناز حسب النظام السیاسي مشروع المی ،أو رئیس الجمهوریةیودع رئیس مجلس الوزراء   

لدراسته ومناقشته ومن ثمة اعتماده یحیل المجلس هذا ) مجلس النواب، مجلس الشعب(السلطة التشریعیة 

ا حسب تسمیته) ة والخطةمیزانییة العامة، لجنة النیزالجنة الم اللجنة المالیة،( المشروع إلى لجنة فنیة مختصة 

تتحدد مهمة هذه اللجنة بدراسة ومناقشة . تتكون من عدد محدود من الأعضاء المتخصصین ،تابعة للمجلس

ویكون من حق اللجنة أن تطلب من الجهات  ،الوثائق والمستندات المتعلقة به وبحث ،یة العامةنیزامشروع الم

ة یزانیشروع للمللاستفادة منه عند دراسة م بیانات ومعلومات ووثائق، العامة المختلفة جمیع ما تراه ضروریا من

  .العامة لمناقشتهم

یزانیة العامة، تقوم بوضع من دراسة ومناقشة مشروع الم ،أن تنتهي اللجنة المالیة المختصةوبعد   

إلى المجلس  على هذا المشروع وترفع تقریرها إدخالهایتضمن ملاحظات اللجنة، والتعدیلات التي ترى  ،تقریرها

ة وملاحظاتها وتعدیلاتها الواردة نة العامة في ضوء تقریر اللجیزانیللقیام بفحص ودراسة، ومناقشة مشروع الم

  .فیه

ة العامة، یقترع المجلس بكامل یزانیوبعد أن ینتهي المجلس بجمیع أعضائه من مناقشة مشروع الم  

  )1(.ة العامة ویعتمده بابا بابیزانیأعضائه على مشروع الم

ة العامة تتطلب المصادقة علیها قبل دخول السنة الجدیدة فإذا تأخرت السلطة یزانیإن الصفة التقدیریة للم  

  )2(:سیر المصالح العامة بواسطة تؤمنة العامة فإن السلطة التنفیذیة یزانیالتشریعیة في إقرار الم

حیث تنص دساتیر بعض الدول أنه في حالة عدم تمكن السلطة التشریعیة من  :القدیمةة یزانیالعمل بالم: أولا

 .ة الجدیدةیزانیة القدیمة إلى حین صدور قانون ربط المیزانیة قبل بدایة السنة المالیة، یعمل بالمیزانیالم اعتماد

ف ما اضوی. الواردة بها ها من الاعتماداتصدور صرف حتى  ة العامة الجدیدة یخصم مایزانیوعند اعتماد الم

  .حصل حتى صدورها لحسابها أیضا

تسمح  ،قاعدة أسبقیة الاعتماد على تنفیذة الشهریة المؤقتة استثناء لیزانیتعتبر الم: ة الشهریةیزانیالم: ثانیا

بما یؤمن السیر الحسن  ،روفات الضروریة خلال شهر أو أكثروإنفاق المص ،الإیراداتسلطة التنفیذیة بتحصیل لل

                                                             

 .308-307،ص ص  مرجع سابقخالد شحادة خطیب، أحمد زهیر شامیة ،  -1

 .144-143ص ص  ،مرجع سابق لعمارة جمال، -2
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ة ل فور نشر المیزانیة الشهریة المؤقتة تزو یزانیوالم ،یزانیة الجدیدةللمصالح العامة خلال المدة التي تسبق ربط الم

  .الجدیدة

  تنفیذ المیزانیة العامة للدولة: ثالثالفرع ال

محتویاتها إلى حیز الوجود ویتم ذلك بشكل رئیسي بتحصیل  إخراجیقصد بتنفیذ المیزانیة العامة     

التنفیذیة بواسطة أجهزتها المتعددة وتقوم السلطة  ،وصرف النفقات المعتمد صرفها التي أجیزت جبایتها، الإیرادات

  )1(.ة المختلفةینیزابعملیات تنفیذیة الم) الوزارات والمصالح( 

   )2( تحصیل الإیرادات: أولا

ارة العدل كأن یتولى وز  ،الإیراداتالمختصة تحصیل  الإداریةیخول القانون المتعلق بالمیزانیة للجهات   

أو تحصیل الرسوم الجمركیة من مصالح إدارة الجمارك أو حیازة الضرائب عبر مختلف  ،حیازة الرسوم القضائیة

  :الرئیسیة تتمثل أساسا في ما یلي إلى مجموعة من المبادئ والقواعد الإیراداتویخضع تحصیل . مستویاتها

ومعناها أن تختلط كل  » الإیراداتعم تخصیص د  «قاعدة مالیة أساسیة هي الإیراداتیحكم تحصیل  - 1

خزانة العامة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحیث تمویل كافة النفقات العامة دون التي تحصلها ال الإیرادات

لقاعدة بعض الاستثناءات متعلقة بتخصیص موارد بعض القروض تمییز على أنه یمكن أن یرد على هذه ا

 .العامة أو الضرائب لأغراض أو فئات معینة 

وإلا تعرض القائمون بذلك  ،اءاته المنصوص علیها في القوانینیجب مراعاة مواعید التحصیل وإجر  - 2

 .للعقوبات المناسبة

حیث لا تتمتع بحریة أو أیة سلطة  ،على اختلافها الإیراداتداریة المختصة بتحصیل تلتزم الجهات الإ - 3

 )3(.عس عن ذلك، خلافا لصرف النفقات العامة المعتمدةتقدیریة في التقا

  )4( صرف النفقات العامة: ثانیا

ة العامة أو اعتمادها وتنتهي مع نهایة السنة المالیة وتقوم یزانیتبدأ عملیات الصرف بعد تصدیق الم   

المطبقة في  مات المالیةالتعلیوفقا للأنظمة و  الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة، بعملیات الصرف جمیع

                                                             

 .109ص  ،2008 ،،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الأردنأصول المیزانیة العامة محمد شاكر عصفور، -1

 .107-106ص ص  ،2003 ،، الجزائردار العلوم للنشر والتوزیع، المالیة العامة، علاالري أبو سی ،محمد الصغیر بعلي -2

 .108ص  نفس المرجع، -3

 .115ص  ،مرجع سابقمحمد شاكر عصفور،  -4
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تشكل الحد  ،یةدار المخصصة لتغطیة نفقات الأجهزة الإالمدرجة في المیزانیة العامة و فإن الاعتمادات  ،الدولة

عامة، مراعاة الأمور ت ال،ویستوجب صرف النفقاالإنفاقالأعلى الذي یجب أن لا تتعداه هذه الأجهزة عند 

  :التالیة

  .أن تكون هناك رابطة حقوقیة بین الدولة ودائنیها - 1

بالعمل المطلوب منه وإن تحدد مقدار الدین المتوجب عن  ،ولة من قیام الدائن صاحب العلاقةأن تتأكد الد - 2

  .هذا العمل

  .قیمة النفقة المستوجبة أن تصدر المراجع المختصة في الدولة أمرا إلى المسؤول عن الخزینة العامة بدفع - 3

  .بعد التأشیر علیها من الرئیس المسؤول ،أو من وزارة المالیة ن الصنادیق،أن تدفع قیمة الدین م - 4

  )1(: یلي إن إجراءات تنفیذ النفقة تتمثل في ما

من جانب  إنفاقااتخاذ السلطة التنفیذیة قرار القیام بعمل یتطلب  ویتضمن :الارتباط بالنفقة وتحدیدها -1

  .وبعد ذلك یأتي إصدار قرار بتحدید مبلغ النفقة و نتیجة التزام الدولة باتفاق مبلغ ما،أ الدولة،

تصة یتضمن أمرا الأمر بالدفع هو قرار یصدر من الجهة الإداریة المخ: الأمر بدفع النفقة وصرفها -2

  .أي دائن الدولة ،إلى صاحب الحقصادر به أمر الدفع ثم یأتي بعدها تسلیم المبلغ ال ،بدفع مبلغ النفقة

  الأعوان المكلفون بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة:المطلب الرابع 

وهما مستقلان عن  ،ن الآمر بالصرف والمحاسب العموميیقوم بتنفیذ المیزانیة العامة للدولة كل م    

  .بعضهما البعض

  الآمر بالصرف :  الفرع الأول

من القانون الجزائري كل شخص یؤهل لتنفیذ العملیات  90/21یعد الآمر بالصرف في مفهوم قانون     

  )2(. هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظیفةوتزول . 21، 20، 19، 17، 16المشار إلیها في المواد 

ؤسسات الدولة والمجموعات المحاسبیة أو الم باسمكما یعرف الآمر بالصرف بأنه الشخص الذي یعمل     

العامة ویأمر بصرف  الإیراداتالعمومیة ویقوم بعملیة التعاقد وبتصفیة دین الغیر أو قیمته أو بتحصیل 

 )3(.النفقات

                                                             

 .40، صمرجع سابقخلیفي عیسى،  -1

 .35 ددالع، المتعلق بالمحاسبة العمومیة من الجریدة الرسمیة الجزائریة 1990أوت  15المؤرخ في  90/21من قانون  23المادة  -2

مذكرة مقدمة لنیل  ،دراسة حالة نفقات ولایة تلمسان وبلدیة منصورة  تقییم فعالیة النفقات العامة في میزانیة الجماعات المحلیةعباس عبد الحفیظ،  -3

 . 22ص  ،2012 ،، الجزائر)تلمسان(، جامعة أبو بكر بلقاید الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة مدرسة إطارشهادة الماجستیر في 
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  :وآمر بالصرف ثانوي ،رئیسي آمر بالصرف ویوجد نوعان من الآمرین بالصرف

  الآمر بالصرف الرئیسي:  أولا

من القانون  26وحسب المادة ، )1( المیزانیة مباشرةوهو كل شخص خصصت له الاعتمادات المرصودة في 

  )2(: الآمرون بالصرف هم 90-21

 .المسؤولون المكلفون بالتسییر المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة -

 .الوزراء  -

 .الولاة عندما یتصرفون لحساب الولایة  -

 .لحساب البلدیات رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتصرفون -

 . الإداريالمسؤولون المعنیون قانونا على المؤسسات العمومیة ذات الطابع  -

 .المسؤولون المعنیون قانونا على مصالح الدولة المستفیدة من میزانیة ملحقة -

 إطارتنفیذ عملیات الالتزام والتصفیة والآمر بالصرف في ( 23المسؤولون على الوظائف المحددة في المادة  -

 )والنفقات الإیراداتجاز إن

  )3(الآمر بالصرف الثانوي:ثانیا 

یعرف الآمرون بالصرف الثانویون أنهم هم المسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غیر الممركزة على     

  )4(.)وإجراء التزام وتصفیته والأمر بدفعه دین عمومي تصفیته وتحصیله، إثبات( 23الوظائف المحددة في المادة 

بالنفقة  التزاممر بالصرف هو القیام بالمراحل الإداریة لتنفیذ المیزانیة والتي تم توظیفها سابقا من ودور الآ    

وتصفیة وأمر بالدفع فیما یخص عملیات النفقات وإثبات وتصفیة فیما یتعلق بعملیات الإیرادات وقد تم تسمیته 

النفقات العامة وهي الآمر بالصرف وهذا ما  الآمر بالصرف استنادا للمهمة الثالثة المكلف بها في إطار تنفیذ

یدل على أهمیة هذه المرحلة بالخصوص وأهمیة العملیات المتعلقة بالنفقات مقارنة بالعملیات التي تخص 

 .الإیرادات بوجه عام

                                                             

مذكرة  -تبسة-دراسة حالة المؤسسة الاستشفائیة العمومیة الشریعة  استخدام أدوات المحاسبة العمومیة في الرقابة على تنفیذ النفقات عز الدین فؤاد، -1

 .17ص ،2011 ،، الجزائر)بسكرة(مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص محاسبة، جامعة محمد خیضر 

 .35العدد  من الجریدة الرسمیة الجزائریة، العمومیة المتعلق بالمحاسبة 1990أوت  15المؤرخ في  21-90 من القانون 26المادة  -2

 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرفع الدولة والؤسسات والتشریع الجزائري الإسلامیةالرقابة المالیة على النفقات العامة بین الشریعة  ،إبراهیمبن داوود  -3

  563ص ،2003 ،رئالعمومیة ،جامعة الجرائر ،الجزا

 .نفس القانونمن  27المادة  -4
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الكتابیة التي یسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال  الإثباتاتإن الآمرون بالصرف مسؤولون على   

یمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابیة للوثائق وذلك في حدود الأحكام  اللاشرعیة والأخطاء التي یرتكبونها والتي لا

مكتسبة ات الكذلك هم مسؤولون مدنیا وجزائیا على صیانة واستعمال الممتلك ،)1(القانونیة المقررة في هذا المجال

وبهذه الصفة فهم مسؤولون شخصیا على مسك جرد الممتلكات المنقولة والعقاریة  ،من الأموال العمومیة

  )2(.المكتسبة أو المخصصة لهم

  المحاسب العمومي :الفرع الثاني 

المتعلق بالمحاسبة یعرف المحاسب العمومي على أنه كل  21-90من القانون  33حسب المادة     

  )3(:شخص یعین قانونا للقیام بالعملیات التالیة 

 .تحصیل الإیرادات ودفع النفقات -

 .ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها -

 .والعائدات والموادتداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات  -

 .حركة حساب الموجودات -

أي أن المحاسب العمومي هو الذي یشتغل في مؤسسة عمومیة ویسمى محاسبا أو رئیس مصلحة     

ویتم تعیینه من طرف وزیر المالیة وتخضع أساسا لسلطته إلا أنه في بعض الأحیان یتم  المحاسبة أو مقتصد،

بعض المحاسبین العمومیین وفقا للتنظیم أي أن المحاسب العمومي تكون له صفة الموظف العمومي فهو  اعتماد

موظف لدى الدولة إما ملحق بوزارة مالیة أو لدى هیئة عمومیة أخرى وبمجرد تعیینه یصبح مرخصا قانونیا من 

أو دفع  الإیراداتتحصیل  طرف وزیر المالیة وهذا الترخیص یجیز له التصرف في الأموال العمومیة من

  )4(.النفقات

  

  

                                                             

 .21-90من القانون  31المادة  -1

 .من نفس القانون 32المادة  -2

 .من نفس القانون 33المادة  -3

 .21، ص مرجع سابق ،عز الدین فؤاد -4
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  ماهیة النفقات العامة :المبحث الثاني

في تأثیراتها على النشاط  افي إعطاء مفهوم محدد للنفقة العامة بقدر ما اختلفو  الاقتصادیونلم یختلف     

العامة بشكل جعلها ، كما أنه ومع تطور الحاجات الإنسانیة وتعقدها زادت مبررات اللجوء إلى النفقات الاقتصادي

لكن ذلك لم یمنع من وجود معاییر تراعي في تحدید حجم النفقات  ،أساسیات أي سیاسة اقتصادیة كانت من

  .العامة ومختلف أنواعها

  تعریف النفقة العامة وعناصرها الأساسیة :المطلب الأول

نستخلص عناصر النفقة العامة في هذا المطلب سنتطرق إلى تعاریف للنفقة العامة ،ومن خلال هذه التعاریف 

  .الأساسیة

  تعریف النفقة العامة  :الفرع الأول

ة ینة منصوص علیها ومسموح بها في المیزاكل نفق «من وجهة النظر القانونیة تعتبر النفقات العامة  -

لا یعطي ة العامة یننها البنود المنصوص علیها في المیزاولكن تعریف النفقات العامة على أ »العامة للدولة

  )1(.تعریفا حقیقیا لها لأنه یعطینا نتیجة فقط

من  مجموعة المصروفات التي تقوم الدولة بإنفاقها في شكل كمیة معینة «على أنها ویمكن أن نعرفها  -

  )2(.»مع الذي تنظمه هذه الدولةبهدف إشباع حاجات عامة معینة للمجت ،المال خلال فترة زمنیة معینة

یصدر عن الدولة أو عن أي ) اقتصادي أو نقدي (العامة هي مبلغ من المال  النفقات«كما تعرف  -

  )3(.»شخص معنوي عام ،بقصد تحقیق منفعة عامة

   .معنوي قصد إشباع حاجة عامة شخصل المالیة ذمةالالعامة هي مبلغ نقدي یخرج من  ةإذن النفق    

  عناصر النفقات العمومیة :الفرع الثاني

  :السابقة للنفقات العمومیة ،نستخلص العناصر الثلاث الأساسیة لها وهيمن خلال التعاریف 

                                                             

 .158ص ،مصر ،دار النهضة العربیة ،العامةمبادئ واقتصادیات المالیة  السید عطیة عبد الواحد، -1

 .173ص ،2004/2005 ،مصر ،الدار الجامعیة ،اقتصادیات المالیة العامة ،عبد المطلب عبد الحمید -2

 .58ص ،2009 ،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة ،أساسیات في اقتصاد المالیة العامة خبابة عبد االله، -3
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  .النفقة العامة هي مبلغ من النقود - 1

  .أن تصدر النفقة العامة عن الدولة أو عن شخص معنوي عام - 2

  .تحقیق المنفعة العامة - 3

 النفقة العامة مبلغ من المال: أولا

ینتقل عبر الزمن من نظام المقایضة إلى النظام النقدي إن التطور الذي یشهده النشاط الاقتصادي جعله     

ولذلك أصبحت الدولة ملزمة بإخراج مبالغ  ،المعاملات الاقتصادیة أین أصبحت النقود تلعب الدور الهام في

  )1(.وكذا لصعوبة تحدیده ،ة إلى تجنب مشاكل الإنفاق العینيإضاف لصالح العام،لنقدیة بدل العینیة تصرفها 

 النفقة العامة یقوم بها شخص عام: ثانیا

لعل من أهم ما یفرق بین النفقة العامة والنفقة الخاصة أن النفقة العامة تقوم بها جهة عامة والتي تتمثل     

في كافة الأشخاص المعنویة أي أشخاص القانون العام ممثلة في الحكومة المركزیة والمحلیات والهیئات العامة 

الحكومیة ویستند هذا المعیار على أساس أن الجهات العامة تهدف إلى تحقیق  تالإداراوالمؤسسات ومختلف 

المصلحة العامة في معظم الأحوال حتى وإن مارست بعض هذه الجهات أنشطة تبدو في ظاهرها أنها تستهدف 

وقد استند الفكر المالي في سبیل تحدید طبیعة هذا  )2(.تحقیق أرباح نقدیة مثلما تفعل بعض شركات القطاع العام

  .معیارین إحداهما قانوني والثاني وظیفي الإنفاق

تحدد طبیعة النفقات على أساس الجهة التي تقوم بالإنفاق وبناء على  ،ارفطبقا لهذا المعی: المعیار القانوني - 1

ام بها الأفراد والمؤسسات إذا ق وتعتبر خاصة هذا تعتبر النفقات عامة إذا صدرت عن شخص معنوي عام،

أي أن هذا المعیار یستند إلى اختلاف طبیعة نشاط الأشخاص القانون العام عن طبیعة نشاط  ،الخاصة

لعامة ویعتمد هذا بالإضافة إلى أن نشاط القانون العام یهدف إلى تحقیق المصلحة ا ،لقانون الخاصأشخاص ا

شخاص القانون الخاص إلى تحقیق المصلحة الخاصة معتمدا في في حین یهدف نشاط أ ،على السلطات الآمرة

 )3(.ذلك على التعاقد

                                                             

ستیر أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماج ،-دراسة بعض دول المغرب العربي – جنوب الاستثمار الأجنبي المباشردور السیاسة المالیة في  سالكي سعاد، -1

 .34ص ،2011،الجزائر، )تلمسان(جامعة أبي بكر بلقاید  ،في التسییر الدولي للمؤسسات

 .286ص، 2009 مصر، ،یة الدار الجامع،  –مدخل حدیث  – اقتصادیات المالیة العامة ،محمد البنا -2

 .162ص ،مرجع سابق ،درواسي مسعود -3
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وظیفة التي طبقا لهذا المعیار على أساس طبیعة ال حیث تتحدد طبیعة النفقات العامة،: المعیار الوظیفي - 2

أما  ،السیادیةها توبناءا على ذلك تعتبر النفقات عامة إذا قامت بها الدولة بصف ،تخصص لها هذه النفقات

النفقات التي تقوم بها الدولة أو الهیئات والمؤسسات العامة أو شركات القطاع العام في الظروف نفسها التي 

  )1(.یقوم الأفراد والقطاع الخاص للإنفاق فیها ،فإنها تعتبر نفقات خاصة

قوم بها القطاع العام إذ یشمل كل النفقات التي ی ،الأخذ بتعریف واسع للنفقة العامةیجب  ،ومما سبق    

  .حیث تعتبر كل نفقة تصدر عن شخص من أشخاص القانون العام في مجال نشاطه العام

 النفقة العامة تستهدف تلبیة حاجات عامة: ثالثا

وهذا یعني أنه  تكتمل مشروعیة النفقة العامة عندما تستهدف تحقیق وإشباع حاجة من الحاجات العامة،    

  .العامة كل نفقة تستهدف تحقیق مصلحة خاصة على الأفرادلا تندرج ضمن النفقات 

وتحقیق العدالة إذ أن تساوي  ،الة والمساواة بین الأفراد جمیعاوتبریر هذا العنصر یرجع إلى مبدأ العد    

أما  ،من النفقة العامة للدولة الانتفاعبین جمیع الأفراد في تحمل الأعباء العامة كالضرائب یقابل تساویهم في 

  )2(.غیاب العدالة فیفقدها مشروعیتها

  العامة وقواعدها النفقات صور:المطلب الثاني 

   صور النفقات العامة :الفرع الأول

  :ور النفقات العامة كالآتيیمكن تحدید ص

 .رواتب وأجور - 1

 .مبالغ تدفع مقابل مشتریات الدولة  - 2

 .المساعدات والإعانات  - 3

 .تسدید أقساط القروض وفوائدها - 4

 

                                                             

 .55ص ،مرجع سابقعز الدین فؤاد،  -1

شهادة مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل  ،-)2009-2001(دراسة حالة الجزائر  –أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي  بودخدخ كریم، -2

 .32ص ،2010 ،الجزائر ،)الجزائر(براهیم إجامعة دالي  تخصص نقود ومالیة، ،الماجستیر في علوم التسییر
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  الرواتب والأجور: أولا

عرف الأجور والمرتبات التي تدفعها الدولة للأفراد العاملین في أجهزتها المختلفة فعلا ثمنا لهذه ت    

یجعل استمرارهم في العمل  الخدمات التي یقدمها هؤلاء لها أو الذین عملوا لدیها فترة من الزمن ثم بلغوا عمرا

  )1(.فأحالتهم الدولة إلى التقاعد ،متعذرا

  مبالغ تدفع مقابل مشتریات الدولة : ثانیا

ولتوفیر كل مستلزماتها تحتاج إلى  الدولة تحتاج لتسییر مرافقها شراء لوازم ومعدات وآلات وخدمات،    

  )2(.أموال تدفعها لقاء ذلك

   المساعدات والإعانات: ثالثا

هیئات الخاصة لبعض الأفراد والتقوم الدولة في العصر الحاضر بتقریر المساعدات والإعانات المتعددة     

وتدفع الدول هذه الإعانات دون أن تحصل في مقابلها على أموال أو خدمات تستعین بها  ،والعامة على السواء

  )3(.في أداء وظائفها ودون أن یلتزم المستفیدون منها بردها

  تسدید أقساط القروض وفوائدها :رابعا

الاقتراض من الداخل أو من مرافقها إلى تمویل خارج إیراداتها كتحتاج الدولة أحیانا من أجل تسییر     

ولذلك تخصص الدولة جزء من موازنتها  لتسدید هذه  ،ه القروض یجب أن تسدد مع فوائدهاوأن هذ ،الخارج

  )4(.القروض

   قواعد النفقات العامة :الفرع الثاني

والتي تمثل قواعد  ،مراعاتها عند القیام بهاي ینبغي تخضع النفقات العامة إلى العدید من المعاییر والت    

  :یلي والتي من بینها ما العام، الإنفاقوأسس یتم الاستناد إلیها في 

  

                                                             

 .66ص ،مرجع سابق ،محمد جمال ذنیبات -1

 .36ص ،مرجع سابق ،كمال أحمد عسكر أحمد الخطیب -2

  .89بدون ذكر دار النشر، مصر، ص  ،مالیة الدولة ،محمد حلمي مراد -3

 .37ص ،مرجع سابق ،كمال أحمد عسكر الخطیب -4
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  قاعدة المنفعة: أولا

تحقیق أكبر منفعة  یقصد بقاعدة المنفعة أن یكون الغرض من الإنفاق العام دائما في ذهن القائمین به،    

 ،عض فئات المجتمع دون البعض الآخرللمصالح الخاصة لبعض الأفراد أو لبممكنة أي ألا توجه النفقة العامة 

ا أن ینظر إلى المرافق العامة ضكما یعني أی ،أو اقتصادي أو اجتماعينظرا لما یتمتعون به من نفوذ سیاسي 

وأوجه في ضوء احتیاجات المرافق  ،كل مرفق وكل وجه من أوجه الإنفاقنظرة إجمالیة شاملة لتقدیر احتیاجات 

ا أن توزع مبالغ النفقات العامة بحیث تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدیة في ضالإنفاق الأخرى كما یلزم أی

الأوجه الأخرى من جهة وأن تكون المنفعة المترتبة على النفقة الحدیة من كافة أوجه الإنفاق مساویة للمنفعة 

كالضرائب من جهة أخرى وهذا  ،الأفراد بعد دفع التكالیف العامةید  المترتبة على النفقة الحدیة للدخل المتبقي في

  )1( .یعد تطبیقا لقاعدة توازن المستهلك

  الاقتصادقاعدة : ثانیا 

یقصد بالاقتصاد في  ولا ،العام وعدم التبذیر الإنفاقد في الاقتصاوهي قاعدة تقلیدیة تنص على وجوب     

مهما بلغ مقداره على  إنفاقهیلزم  ولكن یقصد به إنفاق ما ،الإنفاقأي الشحة في  الإنفاقالنفقة التقتیر في 

  )2(.هو خلاف ذلك المسائل الجوهریة وضروریة الابتعاد عن الإنفاق على ما

إلا أن هناك نفقات عامة تعود  ،العمومیة في الأولویاتإذا كان هذا الضابط یقتضي صرف الأموال     

من خلال  الاستثماریةعلى الخزینة العامة بالنفع وبالتالي ینبغي الإكثار منها ألا وهي نفقات الدولة في المشاریع 

  )3(.خلق مؤسسات عامة ذات طابع صناعي وتجاري ومؤسسات عامة اقتصادیة

  قاعدة الترخیص : ثالثا

بصرفه إلا إذا سبق  الارتباطأو أن یحصل  مبلغ من الأموال العامة،وتعني هذه القاعدة ألا یصرف أي     

 ،حدود اختصاصها الزماني والمكاني ضمن ،ي موافقة الجهة المختصة بالتشریعأ ذلك موافقة الجهة المختصة،

  . وتحقیق المنفعة العامة وبخاصة أن النفقات العامة هي مبالغ ضخمة مخصصة لإشباع الحاجات العامة،

                                                             

، ص ص 2008لبنان  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،)المیزانیة العامة- الایرادات العامة- النفقات العامة(أساسیات المالیة العامة ،ناشدسوزي عدلي  -1

53-54.  

  .95ص ،1992 ،الأردن ،دار زهران للنشر والتوزیع ،المالیة العامة سلیمان أحمد اللوزي، علي محمد خلیل، -2

 .36ص ،2005 ،الجزائر ،ر همومه للطباعة والنشر والتوزیعدا ،سة المالیة العامةمساهمة في درا ،أعمر یحیاوي -3
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قاعدة المنفعة وقاعدة الاقتصاد  ر أهمیة هذه القاعدة أنها ضروریة لتحقیق القاعدتین السابقتین،وتظه    

الإنفاق  احتراموهو یتمثل في  ،یتعلق بالنشاط المالي للدولة والتأكد من استمرار تحققهما من خلال تقنین كل ما

  )1(.بواسطة مختلف أسالیب الرقابة المتعارف علیها ،العام

  تقسیمات النفقات العامة  :الثالثالمطلب 

ومن ثم ظهرت الحاجة إلى  تتعدد النفقات العامة وتزداد أنواعها كلما تدخلت الدولة واتسع نشاطها،    

تقسیم وتبویب هذه النفقات إلى أقسام ممیزة مع ضرورة أن یكون معیار التقسیم قائما على مبادئ واضحة 

  .وبالتقسیم الوضعي اسة أنواع النفقات بالتقسیم العلمي أو النظري،ومنطقیة ،وسنتطرق في هذا المطلب إلى در 

  التقسیمات العلمیة للنفقات العامة: الفرع الأول 

الزاویة  باختلافتختلف ) نظریة اقتصادیة،(یمكن تقسیم النفقات العامة للدولة إلى عدة تقسیمات علمیة     

  :یلي فیمكن أن نقسمها إلى ما. التي ننظر منها إلى هذه النفقات

  التقسیمات العلمیة للنفقات العامة): 1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

     من إعداد الطالبة : المصدر 

  

  

                                                             

 .69-68ص ص  ،مرجع سابق ،خبابة عبد االله -1

 عادیة

 غیر عادیة

 حقیقیة

 تحویلیة

 إجتماعیة

 مالیة

 عسكریة

 إداریة

 اقتصادیة

  التقسیمات العلمیة للنفقات العامة

 من حیث غرضها من حیث طبیعتها  من حیث دوریتها
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  تقسیم النفقات العامة من حیث دوریتها :أولا

  .تنقسم النفقات العامة من حیث دوریتها إلى نفقات عادیة ونفقات غیر عادیة

 ،بأنها تتحقق عادة ارتباطاوالتي یطلق علیها النفقات العامة الجاریة  بالنفقات العامة العادیةویقصد     

والتي  ویتم تمویلها من إیرادات الدولة العادیة، ،تكون سنویة وغالبا ما ویتكرر تحققها خلال فترات دوریة منتظمة،

  )1(.إضافة إلى إیراداتها من أملاكها العامة ،تتمثل أساسا بإیراداتها من الضرائب

ووسائل تسییر المرافق العامة والمقصود بالتكرار هنا لیس تكرار  مرتبات الموظفین،ومن هذه النفقات     

  .حجمها بنفس المقدار من سنة لأخرى ولكن یقصد به وجودها السنوي في المیزانیة

ولا تتجدد في كل میزانیة مالیة سنویة للدولة  تتكرر تتمثل في النفقات التي لا العادیة رالنفقات غیأما     

 ،فات الزراعیة والكوارث الطبیعیةمكافحة الآكنفقات الحروب و  ،ث على فترات غیر منتظمة ومتباعدةولكن تحد

  )2(.وتمول هذه النفقات بالإیرادات المالیة غیر العادیة كالقروض والإصدار النقدي الجدید

  تقسیم النفقات العامة من حیث طبیعتها  :ثانیا

  نفقات حقیقیة ونفقات تحویلیة :یوجد نوعین من النفقات العامة في هذه التقسیم وهي

على مقابل أي معاوضة أي تحصل على وهي كل النفقات التي تحصل الدولة من ورائها  :النفقات الحقیقیة

خدمة أو أجور الموردین الذین یوردون السلع خدمة أو سلعة كمرتبات الموظفین حیث تحصل الدولة على 

  .والخدمات 

وهي تلك المصاریف التي عندما تقوم بها تكون وكأنها نقلت أو حولت من فئة بالمجتمع إلى  :النفقات التحویلیة

فئة أخرى أي من طبقة الأغنیاء إلى طبقة الفقراء أي أنها تقصد من هذه العملیة إعادة توزیع الدخل القومي 

مثال یتضح الحال حیث أنه عندما تنفق الدولة على مشروع بناء دار خیریة أو ملجأ للعجزة أو ما إلى ذلك وبال

من المشاریع التي لا ینفع بها إلا الطبقة الفقیرة و بالتالي تعتبر النفقة محولة إذ أن الطبقة الغنیة تساهم في 

  )3(.من الطبقة الفقیرةالضریبة أكبر 

  النفقات العامة من حیث غرضهاتقسیم  :ثالثا

  :النفقة العامة إلى ثلاث أنواع هي وفق هذا المعیار یمكن تقسیم 

                                                             

 .125ص ،2008 الأردن، ،عالم الكتب الحدیث لنشر والتوزیع،المالیة العامة فلیح حسین خلف، -1

 .39ص ،مرجع سابق ،بودخدخ كریم -2

لى شهادة الماجستیر في العلوم مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول ع ،شكالیة العجز في میزانیة البلدیةإ الیة العامة و في المأساسیات  جمال یرقي، -3

 .9-8ص ص  ،2002 ،الجزائر ،جامعة الجزائر ،قتصادیةالا
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زمة لإدارة وتشغیل كافة المرافق الحكومیة من دفاع لاوالتي تتضمن كافة النفقات الحكومیة ال :النفقة الإداریة

إلخ فجمیعها تكالیف ضروریة لقیام الدولة ..والإداریة ي وكافة المرافق الاقتصادیة اسیل الدبلوموأمن وعدالة والتمث

  .بوظیفتها الإداریة

كتشجیع  الاقتصادیةوهي تتضمن النفقات التي تقوم الحكومة بإنفاقها تحقیقا لبعض الأهداف  :الاقتصادیةالنفقة 

الطاقة الإنتاجیة  وحدات القطاع الخاص على زیادة الإنتاج أو تحقیق الكفاءة في استخدام الموارد وأیضا زیادة

القومي من خلال زیادة المتاح من استثمارات البنیة الأساسیة وزیادة كفاءتها أو زیادة الاستثمار في  للاقتصاد

 )1(.القطاع العام

وتشمل النفقات العامة التي تلتزم لتوفیر الخدمات العامة الصحیة والتعلیمیة والضمان : النفقة الاجتماعیة

من العنصر البشري وكلها خدمات لازمة لتهیئة وحسن الاستفادة  الاجتماعیة بصورة عامة، الاجتماعي والرفاهیة

  )2(.في كافة مجالات الحیاة

  .نویةسال هوتشمل أقساط استهلاك الدین العام وفوائد :النفقة المالیة

  )3(.وتشمل نفقات التسلیح والقوات العسكریة :النفقة العسكریة

  )4(الوضعي للنفقات العامةالتقسیم :الفرع الثاني 

ات الدولة المختلفة وهي تقسیمات لا تتقید یناز ییقصد بالتقسیمات الوضعیة تلك التي تظهر في م    

ویب النفقات العامة في وثیقة إذ یتم تقسیم أو تب. بالاعتبارات العلمیة إنما تتأثر باعتبارات وظیفیة أو إداریة

نسة وبموجب تقسیمات تختلف من دولة لأخرى وحسب الاعتبارات ة العامة للدولة وفق فئات متجایناز المی

وتقلیدیا تقسم النفقات العامة وفق الوحدات التنظیمیة للجهاز الحكومي بحیث . السیاسیة أو الإداریة أو الوظیفیة

فید ویسمى هذا التقسیم بالتقسیم الإداري أو التنظیمي وی. ةیناز وزارة فصل خاص بها في وثیقة المییخصص لكل 

مسؤولیة صرف النفقات العامة أو الرقابة على التنفیذ والصرف في حدود الاعتمادات هذا التبویب في تحدید 

  .المخصصة لكل جهة إداریة

یعة النفقة أو وفقا لأغراض تقسیم أخر هو التقسیم النوعي حیث یكون وفقا لطب كما یتبع التقسیم الإداري،

حیث یبین أنواع الإعتمادات المخصصة للأجهزة الإداریة مثل الرواتب ومصارف التشغیل والصیانة  ،الصرف

                                                             

 .476ص ،مرجع سابق سعید عبد العزیز عثمان، -1

 .180ص ،مرجع سابق ،السید عطیة عبد الواحد -2

 .33، ص مرجع سابقمحمد حلمي مراد،  -3

  .67-66ص ص  ،مرجع سابق ،ل على هلاليمحمد جما -4
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الحدیث یمیل  الاتجاهوبشكل عام كل دولة تقسم نفقاتها بالشكل الذي یلائمها وإن كان  ،....الإعاناتوالمشاریع و 

  .الأخرى والاعتباراتإلى محاولات التوفیق بین التقسیمات العلمیة 

وكل نوع ینقسم  الاستثمارم تقسیم النفقات العامة في الجزائر إلى نوعین نفقات التسییر ونفقات التجهیز أو ویت

  :بدوره إلى عدة أبواب

  نفقات التسییر: أولا

هي الأموال المخصصة لتغطیة الأعباء المالیة الضروریة لتسییر المصالح العمومیة التي تسجل اعتمادا     

  )1(.فقات تتكرر بصفة دوریة في میزانیة الدولةفي میزانیة العامة للدولة، وهي ن دائما

  )2( :وتجمع نفقات التسییر في أربعة أبواب هي 

 .أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات - 1

 .تخصیصات السلطات العمومیة - 2

 .النفقات الخاصة بوسائل المصالح - 3

  .التدخلات العمومیة - 4

'' ب'' ـالمالیة في جدول یرمز له بفمجموع نفقات التسییر المذكور في الأبواب الأربعة تجزء في قانون     

  )3( :ة العامة للدولة في الصورة التالیةللمیزانی

فالنفقات الخاصة بالباب الأول والثاني المشتركة في كل الوزارات أو الخاصة بوزارة دون الأخرى یتم جمعها  -

 .النفقات المشتركة بعد تخصیص الاعتماد لكل وزارةفي میزانیة 

رات حیث أن قانون المالیة یحدد إجمالا مبلغ اأما النفقات الخاصة بالباب الثالث والرابع فهي مقسمة إلى وز  -

حیث یقوم القانون بعد ذلك بتحدید تقسیمات هذه الإعتمادات الإجمالیة  ،تمادات المخصصة لكل دائرة وزاریةالإع

 .ولكل جزء حسب طبیعة كل نفقة ،لكل فصل

قصد تمویل الأعباء النهائیة للمیزانیة  2013من قانون المالیة أنه یفتح لسنة  50حیث حسب المادة   

یوزع  ،فقات التسییر ذات الطابع النهائيدج لتغطیة ن 4335614484000مالي مبلغه  اعتمادالعامة للدولة 

  ).-1-الملحق( )4( .)ب(حسب كل دائرة وزاریة طبقا للجدول 

                                                             

1 -institutions/financespubliques/approfondissements/depenses-publique.fr/decouverte-http://www.vie

siecle.html-depuis-publiques  10:45على  2013-04-12: یوم.  

  .34ص ،2005 ،الجزائر ،، دیوان المطبوعات الجامعیةالمالیة العامة ،علي زغدود -2

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم  ،-حالة الجزائر– الموازنة أدوات السیایة المالیة في علاج عجز استخدام ،دردوري لحسن -3

 .88ص  ،2005 الجزائر، ،)بسكرة(جامعة محمد خیضر  الاقتصادیة

  .72 العدد ،2012دیسمبر سنة  30الصادرة یوم  الجریدة الرسمیة الجزائریة -4
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 )1(نفقات التجهیز: ثانیا

، وهي تلك النفقات التي تسجل في المیزانیة العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع  

والجماعیة، تهدف من  خلالها  والإداریةتتعلق بالتجهیزات الجماعیة وأشغال المنشآت الكبرى الاقتصادیة  حیث

أموال بقصد تنمیة الثروة الوطنیة، توزع حسب المخطط الإنمائي السنوي وتصنف إلى  رؤوسالدولة إلى تكوین 

  :ثلاث أبواب وهي

 .المنفذ من قبل الدولة الاستثمار - 1

 .الممنوحة من قبل الدولة الاستثمارإعانات  - 2

 .النفقات الأخرى لرأسمال - 3

  ).ج(ول دنفقات التجهیز تدون في الجحیث أن مجموع 

دج لتغطیة  2544206660000مبلغه  2013من قانون المالیة یفتح اعتماد مالي لسنة  56وحسب المادة 

  ).- 2-الملحق ( )2(" ج"نفقات التجهیز ذات الطابع النهائي ،یوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول 

  ظاهرة تزاید النفقات العامة وأثارها: المطلب الرابع

ك الأسباب ظاهرة زیادة النفقات العامة وأسبابها الظاهریة وكذلمن خلال هذا المطلب سنتعرف على     

  .كما سنتطرق إلى آثار النفقات العامة ،الحقیقیة

  )3( ظاهرة تزاید النفقات العامة: الفرع الأول

ات العامة مع زیادة انتباه الاقتصادیین هي ظاهرة تزاید النفق استدعتمن أهم الظواهر الاقتصادیة التي     

أي أن العلاقة بینهما علاقة طردیة بحتة بغض النظر عن درجة نمو الدولة الاقتصادي أو  ،القوميالدخل 

  .الفلسفة الأیدیولوجیة السائدة فیها

بعد أن قام بدراسة  ،wagnerفاجنر وأول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني     

ع عام نحو زیادة نشاط الدولة المالي م اتجاهترتب علیها الاستنتاج بوجود  ،متعلقة بالنفقات العامة وتزایدها

أنه كلما حقق مجتمع معین «  مؤداه باسمهوصاغ ذلك في قانون اقتصادي سمي  ،التطور الاقتصادي للجماعة

  ام بمعدل معدلا من النمو الاقتصادي فإن ذلك یؤدي إلى اتساع نشاط الدولة المالي وبالتالي زیادة الإنفاق الع

  .»أكبر من الزیادة الحاصلة في نصیب الفرد من الناتج القومي 

                                                             

  .89ص ،مرجع سابق لحسن،دردودي  -1

 .72 العدد ،2012دیسمبر سنة  30الصادرة یوم  الجریدة الرسمیة الجزائریة -2

 .63ص ،مرجع سابق سوزي عدلي ناشد، - 3
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  .وسوف نحاول فیما یلي أن نتناول بالشرح والتوضیح كل من الأسباب الظاهریة والأسباب الحقیقیة لتزایدها

  الأسباب الظاهریة لتزاید النفقات العامة :أولا

هذا  العامة هي الأسباب التي تؤدي إلى زیادة الإنفاق،المقصود بالأسباب الظاهریة لتزاید النفقات     

في  الأخیر لا یصاحبه زیادة في الإشباع أو الخدمات حیث أن جزء كبیر من النفقات الزائدة لا ترجع إلى اتساع

بل هي زیادة في المبالغ دون زیادة في الإشباع أو الخدمات ولذلك تسمى زیادة  ،الخدمات أو تحسین من مستواها

  :وأهم الأسباب هي ،) 1(ظاهریة أي من حیث الظاهر فقط 

انخفاض قوتها الشرائیة مما یؤدي إلى نقص مقدار  ،صد بانخفاض قیمة النقودیق :انخفاض قیمة النقود - 1

العدد من الوحدات النقدیة عن المقدار الذي كان یمكن  السلع والخدمات التي یمكن الحصول علیها بذات

یمكن أن تفسر ارتفاع أثمان السلع والخدمات ومن الملاحظ بصفة الحصول علیه من قبل وهي الظاهرة التي 

 .عامة أن قیمة النقود أخذت في الانخفاض بصورة مستمرة وإن كانت نسبة التدهور تختلف من دولة إلى أخرى

فالدولة تدفع عددا من  ،فقات العامة لمواجهة هذا التدهورتدهور قیمة النقود زیادة النویترتب على     

وحدات النقد أكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات فالزیادة هنا في 

قیة أو زیادة في أعباء التكالیف إذ لا یترتب علیها أي زیادة في المنفعة الحقی ،رقم النفقات العامة زیادة ظاهریة

  )2(.العامة على الأفراد

الإجراءات المحاسبیة والمالیة إن التغیر في الأسالیب و  :ب والإجراءات المحاسبیة والمالیةالتغیر في الأسالی - 2

التي یتم بموجبها حساب النفقات العامة یمكن أن یقود إلى زیادة ظاهریة فیها ودون أیة زیادة حقیقیة في 

الحسابیة المتبعة في إعداد  فلقد كانت الطریقة ،)3(شاطات التي تتولى الدولة القیام بها من خلال هذه النفقاتالن

وبموجب هذه الطریقة لا تدرج المؤسسات الحكومیة جمیع  ،افیةة الصیناز یة العامة للدولة هي طریقة المیناز المی

المؤسسة وتدرج النفقات  إیراداتبل تطرح النفقات التي تستطیع تغطیتها من  نفقاتها في میزانیتها الخاصة بها،

وقد ترتب  تظهر في المیزانیة العامة إلا المبالغ الصافیة للإنفاق العام، الباقیة في المیزانیة الخاصة بها وبذلك لا

 )4(.على هذا صغر حجم النفقات العامة في المیزانیة العامة

بحیث  سم من النفقات العامة التي تؤدیها الدولة بشكل خدمات ومنافع عینیة،كذلك كان في الماضي ق   

اعتماد لا تتضمن المیزانیة العامة قیمة كلفتها بالأرقام أما الیوم وبعد أن تخلت الدولة عن هذا الأسلوب وعن 

                                                             

 .17ص ،مرجع سابق ،قيجمال یر  -1

 .65ص ،مرجع سابق سوزي عدلي ناشد، -2

 .108ص ،مرجع سابق ،فلیح حسن خلف -3

 .134ص ،مرجع سابق ،أحمد اللوزيي محمد خلیل، سلیمان عل -4
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ة وكافة الواردات وبدأت العمل وفقا لقاعدة الشمول التي تقضي بتضمین كافة النفقات العمومی ،قاعدة الصوافي

ولذلك فإن الزیادة  نفقات لم تكن لتسجل فیها سابقا،في جانب المیزانیة العامة مما أدى لتضمین المیزانیة العامة 

 )1(.الناجمة عن تطبیق مبدأ الشمول تعتبر زیادة ظاهریة

زیادة مساحة الإقلیم التابعة لها و یؤدي اتساع رقعة الدولة  :اتساع إقلیم الدولة وزیادة عدد السكان -3

وتعد  ،لمواجهة مطالب الأقالیم الجدیدة ،تجاه النفقات العامة نحو الزیادةإلى ا) بانضمام إقلیم أو أقالیم جدیدة لها(

رغم ازدیاد  لأنها لم تؤدي إلى زیادة نصیب الفرد منها، ،یة رقمیةهذه الزیادة في النفقات العامة زیادة ظاهر 

 .مبلغها

میادین لمواجهة الأعباء الجدیدة في  ،كان في زیادة حجم النفقات العامةوتؤثر الزیادة الحاصلة في الس    

فارتفاع عدد  ،انولا تعود الزیادة في النفقات العامة إلى الزیادة المطلقة في عدد السك ،مختلفة من الخدمات العامة

قة زیادة وفي مرحلة لاح ،یة المناسبة لمرحلة الطفولةلأساسیتطلب توفیر الخدمات ا الأطفال إلى إجمالي السكان،

 ،كما أن زیادة عدد الشیوخ ،ادة الحاصلة في نسبة عدد الأطفاللمواجهة تلك الزی ،نفقات التعلیم بشكل خاص

یؤدي إلى زیادة المعاشات كما أن ارتفاع توقعات الحیاة یؤدي إلى العمل على زیادة العائد من الاستثمارات 

  )2(.وكل تلك الأسباب تبرر زیادة النفقات العامة في هذا المجال وفي المجالات الأخرى التعلیمیة

  الأسباب الحقیقیة لتزاید النفقات العامة:ثانیا 

، )3(یقصد بالأسباب الحقیقیة لزیادة الإنفاق العام تلك المعطیات التي تؤدي إلى زیادة المنفعة الفعلیة    

  :تيإداریة ومالیة وهي كالآواقتصادیة واجتماعیة و وتعود إلى أسباب سیاسیة 

ولها في كل النواحي إن توسع دور الدولة وزیادة نشاطها في جمیع المجالات ودخ :الأسباب الإداریة -1

الاقتصادیة وغیرها أدى إلى زیادة الإنفاق العام والذي بدوره أدى إلى زیادة التكالیف والأعباء العامة الاجتماعیة و 

 )4(.المرافق الإداریة والخدمیة لتغطیة حاجات الأفرادمثل إنشاء 

ظاهرة الزیادة في النفقات تعد هذه الأسباب الاقتصادیة من أهم الأسباب التي تفسر : الاقتصادیةالأسباب  -2

زیادة الدخل الوطني التوسع في المشروعات العامة ومعالجة التقلبات الاقتصادیة حیث تمكن زیادة  ،العامة

 وحتى وأن لم تزد من حجم الضرائب، الوطني من زیادة ما تقتطعه منه الدولة في شكل أعباء عامة،الدخل 

                                                             

 .231ص ،مرجع سابق مهدي محفوظ، -1

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  ،-2008-1980بیة الوطنیة بالجزائر دراسة حالة قطاع التر – النفقات العامة على التعلیم بونوار بومدین، -2

 .51-50ص ص  ،2011 الجزائر، ،)تلمسان(جامعة أبو بكر بلقاید  ،تخصص تحلیل اقتصادي الاقتصادیةالعلوم 

 .47ص ،مرجع سابق ،علاالري أبو یس محمد الصغیر بعلي، -3

 .103ص ،مرجع سابق ،محمد ذنیبات -4
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وتشجع هذه الموارد المتاحة الدولة على زیادة إنفاقها في جمیع المجالات كما أن التوسع في إقامة المشروعات 

 )1(.خر إلى زیادة النفقات العامةالاقتصادیة یؤدي هو الآ

أدى التطور في مجال الخدمات الاجتماعیة وضرورة تحقیق التوازن الاجتماعي إلى  :ماعیةالاجتالأسباب  -3

 ،على توفیر خدمات الصحة والتعلیم توسع حقیقي في نفقات الضمان الاجتماعي والإعانات الاجتماعیة والإنفاق

  )2(.الاجتماعیة المرسومةوأصبحت الدولة المعاصرة تولي اهتماماتها في هذا المضمار من أجل تحقیق الأهداف 

لقد أسفر التطور في الفكر المالي عن نظرة مغایرة للإنفاق العام فبعد أن كان یعتبر  :الأسباب المالیة -4

تدمیرا للثروة أصبح الإنفاق العام مصروفا إیجابیا في الحیاة الاقتصادیة من خلال النفقات العامة سواء لتوجیه 

ومما لاشك فیه أن هذه النظرة قد أسفرت عن خلق مزید من  ،الاستقرار والتوازنادي أو تحقیق النشاط الاقتص

 .المجالات للإنفاق العام

أصبح اللجوء إلى القروض العامة كذلك لم تعد الطاقة الضریبیة القصوى محددة للإنفاق العام بعد أن   

التطور قد أدى إلى الإسراف الكثیر من الإصدار الجدیدة أمرا ممكنا في الفكر المالي الحدیث والواقع أن هذا و 

الحكومات في الإنفاق العام في ظروف الحروب والأزمات وفي حالات عجز المیزانیة وتمویل الاستثمارات 

العامة في الدول النامیة بقصد دفع عجلة التنمیة ورفع معدل الاستثمار بحیث أصبح حجم الدین العام یمثل سمة 

  .ة والنامیة على حد سواءعامة في معظم الدول المتقدم

لتمویل ومع توفر مصادر عدیدة وبدیلة  إجمالا فإنه في ظل وجود مبررات موضوعیة لتدخل الدولة،  

  )3(.لازمةلاتجهت النفقات العامة للتزاید بسبب توفر الأموال ا ،الإنفاق العام

یؤدي بعض العوامل السیاسیة إلى زیادة الإنفاق العام وأهمها انتشار المبادئ والنظم  :الأسباب السیاسیة -5

 )4(.الدیمقراطیة في الدول الحدیثة ونمو مسؤولیة الدولة ودرجة نقاء الأخلاق السیاسیة

  الآثار الاقتصادیة للنفقات العامة:الفرع الثاني

أدى التطور إلى التوسع في الإنفاق بصفة مستمرة في جمیع الدول ،وإلى تنوعه وتغیر هیكله فالتوسع     

انت سیاسیة أو وعلى كافة جوانب المجتمع سواء ك ،إلى التأثیر على الاقتصاد القوميفي النفقات العامة یؤدي 

  )5(.تحقیق أهداف المجتمعمما یستبعد أمر حیادها ومما یظهرها كأداة هامة ل ،اجتماعیة أو مالیة

                                                             

 .43ص ،مرجع سابق ،بونوار بومدین -1

 .129ص ،مرجع سابق ،سلیمان أحمد اللوزي علي محمد خلیل، -2

 .282-281ص ص  ،مرجع سابق ،محمد البنا -3

 .9ص ،مرجع سابق ،وآخرون ري أبو العلا،یس -4

 .30ص ،مرجع سابق ،حسین مصطفى حسین -5
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  الآثار الاقتصادیة المباشرة للنفقات العامة : أولا

ناتج الوطني وتوزیع سنتطرق فیما یلي إلى الآثار الاقتصادیة المباشرة للنفقات العامة المتمثلة على ال    

  .على الاستهلاك على مستوى الأسعار وكذلك العمالة ،الدخل الوطني

  أثر النفقات العامة على الإنتاج القومي  -1

یقصد بالإنتاج القومي مجموع السلع والخدمات المنتجة في دولة معینة في فترة زمنیة محددة غالبا ما     

تكون سنة ولزیادة هذا الإنتاج یتخذ الإنفاق العام عدة أشكال مثل نفقات التعلیم والصحة ومساعدة المستثمرین 

  .فةبمنحهم امتیازات مختل

فإن ذلك لا یعني أن النفقات الجاریة عدیمة  ،ستثماري یرفع من الإنتاج القوميإذا كان هذا الإنفاق الا    

الجدوى اقتصادیا لأنه دون هذه النفقات لا یمكن النهوض بالاقتصاد فمثلا یظهر أثر نفقات مرفقي الأمن والدفاع 

ل إن نفقات الدفاع یمكن أن تكون منتجة من خلال في توفیر الأمن الضروري لممارسة الأنشطة الاقتصادیة ب

  )1(.استخدام التكنولوجیا العسكریة في الأغراض السلمیة

  أثر النفقات العامة على التوزیع الدخل الوطني -2

   :یؤثر الإنفاق العام في توزیع الدخل القومي بطریقتین

الأغنیاء بنسبة أكبر من تمویل هذا الإنفاق تمتع الأفراد بخدمات عامة غیر قابلة للتجزئة في حین یحتمل  -

 .فیعتبر هذا نقلا للدخل من أصحاب الدخول الكبیرة إلى أصحاب الدخول الصغیر

استفادة الطبقات الفقیرة ببعض الخدمات القاصرة علیهم كإعانات البطالة والمستشفیات العامة والملاجئ  -

 .غیرهاو 

یة رادات مستمدة من الضرائب المباشرة وخاصة التصاعدولكي یحدث الأثر ینبغي أن یكون معظم الإی    

  )2( .مما یؤدي عملیا إلى توزیع الدخل القومي ،من الفقیرة لأن نصیب الطبقات الغنیة منها أكبر

  الاستهلاك  على أثر النفقات العامة -3

قیام زمة للاال ثر النفقات العامة على الاستهلاك في كونها تتم على شراء السلع والخدمات الاستهلاكیةؤ ت    

 ،العامة هذه تتیح زیادة الاستهلاكومن ثم فإن زیادة النفقات  ،وبالذات الجاریة منها ،الحكومة بنشاطاتها المختلفة

أو عندما تزداد هذه النفقات العامة ولكن  ،تهلاك عند انخفاض النفقات العامةویتحقق العكس حیث ینخفض الاس

كأن یتم استخدامها  ،ستهلاكیة ترتبط بشراء الحكومة لسلع وخدمات اباستخدامها في الإنفاق على مجالات لا

                                                             

 .84ص ،مرجع سابق أعمر یحیاوي، -1

 .41-40ص ص  ،مرجع سابق ،ري أبو العلایس ،محمد الصغیر بعلي -2
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على شراء السلع والخدمات الاستهلاكیة ،وهو الأمر الذي یترتب علیه عدم تحقق زیادة في الإستهلاك  نفاقبالإ

    )1(.نتیجة لمثل هذه النفقات العامة

  .أثر النفقات العامة على الأسعار  -4

العامة على مستوى الأسعار من عدة أوجه، فقد تدعم الدولة بعض السلع لتكون في متناول تتحدد آثار النفقات 

تمنح امتیازات ضریبیة للمنتجین للحد من ارتفاع الأسعار، كذلك للدولة أن تحمي بعض  وأغلب السكان أ

 1929لعالمیة أسعارها ومثال ذلك شراء مصر خلال الأزمة الاقتصادیة ا انهیارمن  الإستراتیجیةالمنتجات 

لكامل المخزون القطني وهو ما أنقض المنتجین والمصدرین من أثار الأزمة، وبعد نهایة الأزمة باعت الدولة 

  )2(.المخزون وعوضت النفقات التي تكبدتها

  )3(أثر النفقات العامة على العمالة   -5

ركز كینز على أهمیة زیادة الإنفاق الحكومي باعتباره أحد مكونات الإنفاق الكلي، في مواجهة انخفاض     

 المنتجینالإنفاق العام لیست بالأمر العسیر وهي كفیلة بزیادة الإنفاق الكلي ودفع فزیادة . الطلب وانتشار البطالة

وتستطیع الحكومة تحقیق هذه الزیادة  ).ة العرضالتوقع بزیادة حجم الطلب وبزیاد(إلى التفاؤل في توقعاتهم 

  :الوسیلتین بإحدى

  نقدي، وفي هذه الحالة تخلق الحكومة قوة شرائیة جدیدة  وإصداراللجوء للموارد غیر العادیة من اقتراض عام

 .في السوق مما ینتج عنه زیادة الطلب وارتفاع مستوى الإنتاج والعمالة تبعا لذلك

  وإما باللجوء للموارد العادیة عن طریق اقتطاع جزء من الدخول التي تكتنزها الطبقات الغنیة وتحویلها في

، وفي هذه الحالة سیزید الطلب أیضا للاستهلاكشكل إعانات أو أي شكل آخر للطبقات الفقیرة المتعطشة دائما 

 الإنتاجستهلاك، وسیتبع ذلك زیادة نتیجة لامتصاص جزء من المدخرات الفائضة عن الحاجة وتحویلها للا

 .وارتفاع مستوى العمالة

  .الآثار الاقتصادیة غیر المباشرة للنفقات العامة :ثانیا

للنفقات العامة آثار اقتصادیة غیر مباشرة تنتج من خلال دورة الدخل وهي ما تعرف من الناحیة     

  .الاقتصادیة بأثر المضاعف وأثر المعجل

  

  

                                                             

 .140، ص مرجع سابقفلیح حسن خلف،  -1

 .61-60، ص ص مرجع سابقبونوار بومدین،  -2

  .244، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -المالیة العامة-أصول الاقتصاد العام مجدي شهاب،  -3
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  .أثر المضاعف  -1

یشیر المضاعف في التحلیل الاقتصادي، إلى المعامل العددي الذي یشیر إلى الزیادة في الدخل الوطني     

  .الاستهلاكالمتولدة عن الزیادة في الإنفاق وأثر زیادة الإنفاق الوطني على 

ف وإذا كانت نظریة كینز اقتصرت على بیان أثر الاستثمار على الدخل الوطني عن طریق نظریته في المضاع

  .وأثره لیشمل لیس فقط الاستثمار بل وكذلك الاستهلاك والإنفاق العام

ولتوضیح فكرة المضاعف، فإنه عندما تزید النفقات العامة فإن جزء منها یوزع في شكل أجور ومرتبات     

لمواد وهؤلاء یخصصون جزء من هذه الدخول لإنفاقه على ا. وفوائد وأسعار للمواد الأولیة أو ریع لصالح الأفراد

الباقي وفقا للمیل الحدي للاستهلاك والادخار، والدخول التي تنفق على  بادخارالاستهلاكیة المختلفة ویقومون 

الاستهلاك تؤدي إلى إنشاء دخول جدیدة لفئات أخرى وتقسم ما بین الاستهلاك والادخار والدخل الذي یوجه إلى 

خل التي الادخار ینفق جزء منه في الاستثمار وبذلك تستمر دورة توزیع الدخول من خلال ما یعرف بدورة الد

  )1(.الإنتاج-الاستهلاك- الدخل- تتمثل في الإنتاج

مع الملاحظة أن الزیادة في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزیادة في الإنفاق ولكن بنسبة مضاعفة   

ولما كان أثر المضاعف ذا علاقة بالمیل الحدي للاستهلاك فهو یزید بزیادة المیل  .ولذلك سمي بالمضاعف

  )2(.هلاك وینخفض بانخفاضهالحدي للاست

  :وبهذا فإن المضاعف یمكن أن تعبر علیه بالعلاقة التالیة

=المضاعف      
�

��المیل	الحدي	الاستهلاك
 

  )3( .أثر المعجل: ثانیا

حیث أن . یقصد باصطلاح المعجل في التحلیل الاقتصادي أثر زیادة الإنفاق أو نقصه على حجم الاستثمار

الطلب على السلع الاستهلاكیة یتبعها على نحو حتمي زیادات في الاستثمار والعلاقة بین الزیادات المتتالیة في 

  .هاتین الزیادتین یعبر عنها بمبدأ المعجل

الوقت فإن منتجي هذه السلع وأن زیادة الدخول یترتب علیها زیادة في الطلب على السلع الاستهلاكیة، ومع مرور 

دفوعین إلى زیادة إنتاج تلك السلع، بغرض زیادة أرباحهم، ومن ثم وبعد نفاذ المخزون، یجدون أنفسهم م

                                                             

، 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة العامة(اقتصادیات المالیة العامة محمد عباس محرزي،  -1

  .130ص 

 .131 ، صمرجع سابقمحمد عباس محرزي،  -2

  .132، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  - 3
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السلع التي زاد  إنتاجیةیضطرون إلى زیادة طلبهم على السلع الاستثماریة من معدات وآلات لازمة لاستمرار 

ة في یزداد الدخل الوطني، فزیادة الإنفاق العام بما تحدثه من زیادة أولی الاستثمارومع زیادة . الطلب علیها

  )1(. بنسبة أكبر -بمرور الوقت–الإنتاج الوطني تسمح بإحداث زیادة في الاستثمار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .132، ص مرجع سابقمحمد عباس محرزي،  - 1
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  :خلاصة الفصل

  : من خلال هذا الفصل وجدنا أن    

المیزانیة العامة ظهرت من العصور القدیمة استخدمت لتنظیم أمور الدولة، وأول من فكر فیها هم  -

  .الرومان

والمیزانیة العامة هي عبارة عن وثیقة، یتم من خلالها توقع وترخیص مجموع الإیرادات والنفقات للسنة  -

  .الرقابة علیها إجراءاتالمالیة الجدیدة، وتخضع إلى خمس مبادئ الهدف منها تنظیم الموازنة العامة وتبسیط 

  .لأمر بالصرف، والمحاسب العموميیقوم بتنفیذ المیزانیة العامة أعوان مختصین تحددهم الدولة وهما ا -

النفقات العامة هي مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة لشخص معنوي عام قصد إشباع حاجة عامة،  -

ولها قواعد تضبطها وتقسیمات متعددة، لها أهمیة بالغة في الحیاة الاقتصادیة ومن ثم تمتد آثارها إلى باقي 

  . جوانب الحیاة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثاني  الفصل  

إطار نظري حول الرقـابة  

  المالية
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  :تمهید

باعتبار أن النفقة العامة تعود بالنفع العام للمواطنین، وأن القطاع الحكومي یعاني من مشاكل عدیدة   

، وجب المحافظة على المال والاختلاسمثل ارتكاب الموظفین الحكومیین الأخطاء، وسوء استعمال الموارد، 

تعلیمات وقوانین متعلقة بالرقابة المالیة لمتابعة ومراقبة صرف النفقات  وإصدارالعام بواسطة جهاز رقابي 

العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، واكتشاف المخالفات أو الانحرافات في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات 

  .اللازمة لتصحیحه

  :لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى ثلاث مباحث هي  

  .ابة المالیةمفهوم الرق: المبحث الأول  

  .أنواع الرقابة المالیة: المبحث الثاني  

  .الهیئات المكلفة بالرقابة المالیة: المبحث الثالث  
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  ماهیة الرقابة المالیة: المبحث الأول 

رأینا في ما سبق أن للبرلمان الحق في اعتماد المیزانیة، وهذا الحق لن تكون له قیمة فعلیة إذا لم   

  .لرقابة مالیة جادة حتى لا تتجاوز الحكومة الاعتمادات التي وافق علیها البرلمان تخضع المیزانیة

لهذا في هذا المبحث سنتطرق إلى نبذة تاریخیة عن نشأة الرقابة المالیة ثم نوضح معنى الرقابة المالیة   

  .وأهدافها وكذلك أسالیبها

  نشأة الرقابة المالیة :الأولالمطلب 

، فقد كان لدى إدارته نیابة عن الشعبللمال العام و ترجع إلى نشأة الدولة وملكیتها  یةنشأة الرقابة المال  

، وكان ء التي یمكن اقتضاء الضرائب منهاالفراعنة في مصر رقابة تهتم بضبط المحاصیل باعتبارها أهم الأشیا

  )1(.ولةسنة قبل المیلاد مؤسسة مختصة بالرقابة على أموال الد 300لدى أثینا منذ أكثر من 

، حیث قسمت الرقابة في حفاظ على أموال بیت مال المسلمینبالرقابة لل الإسلامیةولقد اهتمت الدولة   

، وأما الرقابة الذاتیة وهي بمثابة "رقابة ذاتیة، ورقابة الوالي للولاة "ین من الرقابة وهما ذلك العصر إلى نوع

...  ،الإسلامیةربه بالمحافظة على الأمانات والتي من بینها أموال الدولة  امالرقابة التي تعود إلى التزام العبد أم

و أما رقابة الوالي للولاة، فتمثلت في الكثیر من الأحداث والتي ذكرتها كتب السیرة كمحاسبة الرسول صلى االله 

  )2(. علیه وسلم لأحد الولاة الذي استخدمه لتحصیل الصدقات

وَمَنْ   العام جریمة نكراء لا تكفرها كبرى الطاعات ، بحیث قال تعالى اختلاس المال الإسلاموجعل   

، كما أوصى أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب »161سورة آل عمران الآیة « بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَغْلُلْ یَأْتِ 

، وإنما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسِبوا، وتزینوا للعرض الأكبر« ، حیث قالحاسبة النفس قبل أن یحاسبها االلهبم

  )3(.» امة على من حاسب نفسه في الدنیایخف الحساب یوم القی

                                                             

  .17، ص 1997الفنیة، مصر،  الإشعاعمطبعة ، الرقابة المالیة في الإسلام، عوف محمود الكفراوي - 1

، ومیة في قطاع غزةدراسة تطبیقیة على المؤسسات الحك – والإداریةن الرقابة المالیة اتقویم وتطویر الأداء الرقابي لدیو ، ماجد محمد سلیم أبو هداف - 2

  .28، ص 2006الماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة الإسلامیة، فلسطین،  رسالة مقدمة للحصول على درجة

  .29، ص المرجع نفسه - 3
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وفي العصور الحدیثة تعد فرنسا من أوائل الدول التي أوجدت هیئة مختصة للرقابة على الأموال العامة   

والتي خضعت  1256مها غرفة محاسبة باریس في سنة حیث أنشأ الملك سانت لویس غرفا للمحاسبة من أه

  .1807لتطورات عدیدة إلى أن تمثلت في الرقابة القضائیة التي تمارسها محكمة المحاسبات منذ عام 

، أُنشأت وفي الولایات المتحدة الأمریكیة 1866أما في إنجلترا فقد أُنشأت هیئة الرقابة المالیة في عام   

مت بإنشاء جهاز المحاسبات إذ قا 1921المالیة بموجب قانون الموازنة الذي صدر في عام هیئة علیا للرقابة 

وغیره من القوانین المتطورة الهادفة إلى تدعیم  1950، ثم صدر قانون إجراءات الموازنة والمحاسبة لسنة العامة

  )1(. الرقابة وشمولها لجمیع الإیرادات وأسالیب إنفاقها وتطور هذه الأسالیب فنیا

وفي الوقت الحاضر، فقد بلغ التطور في مجال الرقابة درجة متقدمة جدا سواء على النطاق المحلي أو   

الدولي، فنشأت لهذه الغایة منظمات دولیة وإقلیمیة وأجهزة محلیة تهتم كلها بالرقابة المالیة ومن أمثلتها المنظمة 

سیویة وقد العربیة والإفریقیة والآ الإقلیمیةرها من المنظمات وغی) intosaiإنتوساي (الدولیة لأجهزة الرقابة العلیا 

وضعت المنظمات نصب أعینها تنظیم أعمال الرقابة على المال العام وتقدیم التوصیات اللازمة لتطویر العمل 

  .الرقابي في مختلف الدول

لس للمحاسبة أما في الجزائر فقد نص المشرع الجزائري، كما في غیره من الدول، على تشكیل مج  

 1980وذلك في إطار استكمال تشكیل مؤسسات الدولة في تلك الفترة وأُنشئ ذلك المجلس سنة  1976دستور 

حیث أصبحت مهمته تشمل مراقبة جمیع الأموال  1995وخضع قانونه الأساسي لعدة تعدیلات كان آخرها سنة 

  )2(. العمومیة مهما كان مصدرها ومهما كان المستفید منها

  تعریف الرقابة المالیة وخصائصها :الثانيالمطلب 

  تعریف الرقابة المالیة :الأولالفرع 

  )3(. الحراسةالحفظ، والانتظار والرصد و : في اللغة تعني الرقابة: لغة: أولا

  : الیة عدة تعاریف متنوعة من بینهاللرقابة الم :اصطلاحا : ثانیا 

                                                             

  .69 – 68، ص ص مرجع سابقسیروان عدنان میرزا ،  - 1

، أبحاث اقتصادیة وإداریة ، مجلة كلیة العلوم الاقتصادیة  الرقابة المالیة من منظور الاقتصاد الاسلامي والاقتصادیات المعاصرةموفق عبد القادر ،  - 2

  .87، ص  2009بسكرة ، العدد الخامس ، جوان  –والعلوم التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة محمد خیضر 

  .27، ص 2010، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، لیة في النظام الاقتصادي الاسلاميالرقابة المابسام عوض عبد الرحیم عیاصرة،  - 3
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  والاندماج بین المفاهیم القانونیة والاقتصادیة یتطلب التكاملهي منهج علمي شامل «: الرقابة المالیة ،

 )1(. »والمحاسبة والإداریة

  لة جزء من العمل الإداري بحیث تهدف إلى التحقق من صحة الأداء وتقویمه في حا« :وقیل أنها

 ) 2(. »اعوجاجه

  وضمان الأموال العامةغیة المحافظة على التي تقوم بها أجهزة معینة، ب الإجراءاتمجموعة من «وهي ،

موازنة والقوانین المالیة حسن تحصیلها وإنفاقها بدقة وفعالیة واقتصادیة، وفقا لما أقرَّته السلطة التشریعیة لقانون ال

 )3(. »، ووفق للخطط الموضوعة للجهات الخاضعة للرقابةالأخرى

  المحدد في خطة العمل وضمن القواعد التحقق من أن التنفیذ یتم وفقا للتوجیه «الرقابة المالیة تعني

والأهداف المقررة ـ وذلك بقصد تبیان نواحي الخطأ والضعف، والانحراف وإیجاد الحلول المناسبة لها لاجتناب 

تكرار وقوعها وتحدید المسؤولین عن ارتكابها ولضمان حسن تطبیق تلك الأهداف والقواعد وبیان مدى سلامتها 

 )4(. »مع طبیعة الجهة الخاضعة للرقابة ت دقیقة في الأداء وفقا لمعاییر تنسجموكفایتها والوصول إلى معدلا

ومن التعاریف السابقة نستنتج أن الرقابة المالیة هي مجموعة المبادئ والتشریعات الموضوعة بقصد 

  .التعرف على أیة انحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب وذلك للمحافظة على المال العام

  خصائص الرقابة المالیة :انيالثالفرع 

  )5( :من بین خصائص الرقابة المالیة ما یلي

  ا هو مقرر من حیث إن الرقابة وظیفة من وظائف الإدارة، تهدف إلى تحقیق الترشید، وإتمام التنفیذ وفقا لم

 .الأهدافن تحقیق ، ولكنها وسیلة لضما وهي في ذلك لیست هدف في حد ذاته ،الهدف والإنجاز

  ممارسة عملیة الرقابة ترتبط بالتوقیت الزمني لإحداثهاإن. 

                                                             

، ص 1986، لیبیا، العالمیة الإسلامیةوالخلفاء الراشدین، منشورات جمعیة الدعوة ) ص(الرقابة المالیة في عهد الرسول عیسى أیوب الباروني،  - 1

11.  

، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات ال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكوميالرقابة على الأمو صرارمة عبد الوحید،  - 2

  .2005مارس  9-8، )الجزائر(والحكومات، جامعة ورقلة 

ى أطروحة مقدمة للحصول عل، الضوابط الدستوریة والقانونیة للرقابة على تنفیذ الموازنة العامة للدولة من باب الإیراداتمال فالح علي الدلیمي، ج - 3

  .79 – 78، ص ص 2010درجة ماجستیر في القانون العام، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

  .3، ص 1982الإمارات المتحدة العربیة،  ،دیوان المحاسبة –رقابة دیوان المحاسبة  –الرقابة المالیة الخارجیة العلیا ، طارق الساطي - 4

  : منظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة أرابوساي، الموقع الإلكترونيدلیل الرقابة المالیة لل - 5

www.arabosai.org/template.php?code=94 ،  23:40على الساعة  2012-12-16: تاریخ الإطلاع.  
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 إن ممارسة عملیة الرقابة ترتبط بالجهة التي تقوم بتحقیقها. 

 اإن الرقابة كوسیلة لها أدواتها وأسالیبها وإجراءاته. 

  أهداف وأسالیب الرقابة المالیة :الثالثالمطلب 

تتبعها، والتي سنتعرف علیهما في الفروع التالیة لهذا الرقابة المالیة لها كأیة وسیلة أهداف وأسالیب   

  :المطلب

  أهداف الرقابة المالیة :الأولالفرع 

بصفة عامة إلى المحافظة على الأموال العامة وحمایتها من العبث وتتلخص هذه تهدف الرقابة المالیة 

  )1(: الرئیسیة الآتیةالأهداف في النقاط 

   عن أي مخالفة أو أن الموارد قد حصلت وفقا للقوانین واللوائح والقواعد المعمول بها والكشف التحقق من

 .تقصیر

  الأموال العامة في الأغراض ، والتأكد من حسن استخدام الإنفاق تم وفقا لما هو مقرر له التحقق من أن

 .تدد من مخالفاصلما یقع في هذا اوالكشف عالمخصص لها دون إسراف أو انحراف 

   متابعة تنفیذ الخطة الموضوعة وتقییم الأداء في الوحدات للتأكد من أن التنفیذ یسیر وفقا للسیاسات

الأعمال والتعرف على مدى تحقیق الأهداف المرسومة والكشف عما یقع من انحرافات  ولمعرفة نتائجالموضوعة 

التصحیحیة اللازمة وللتعرف على فرص  الإجراءات تخاذلاذلك وما قد یكون في الأداء من قصور وأسباب 

 .تحسین معدلات الأداء مستقبلا

   نقط ، واكتشاف هاتموملاءالتأكد من سلامة القوانین واللوائح والتعلیمات المالیة والتحقق من مدى كفایتها

الاجراءات قد یعیق ل العلاج التي تكفل إحكام الرقابة على المال العام دون تشدد في الضعف فیها لاقتراح وسائ

 .سیب یؤدي إلى ضیاع الأموال وكثرة الوقوع حوادث الاختلاسسرعة التنفیذ أو ت

  :الرقابة المالیة  أسالیب:  الفرع الثاني

  :یمكن تلخیص الأسالیب التي تتبعها أجهزة الرقابة المالیة بصفة عامة فیما یلي 

                                                             

  .22، ص 1998، مطبعة الانتصار لطباعة الأوقست، مصر، 2، الطبعة الرقابة المالیة النظریة والتطبیقعوف محمود الكفراوي،  - 1
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وم الرقابة إلا بوجود نصوص من أهمها فلا تقوهي من أولى الأدوات و : القوانین والتعلیمات واللوائح - 1

 .كیفیاتها وشروطهاصارمة تضبط قواعدها و 

بمراقبة الحسابات یكون وهذا كإجراء تطبیقي لما أتت به النصوص والتنظیمات و : المراجعة والتفتیش - 2

 .فرد موكول له أمر الرقابةأو بأسلوب مدقق وهذا ما یقوم به جهاز 

المسيء عن إساءته فلابد من مكافأة ي المحسن عن إحسانه و ز جان تىوهذا ح: الحوافز والجزاءات - 3

من  على ي القیام بخدمات وفي نفس الوقت یجب تسلیط أقصى العقوباتوتفان فالمراقب بأحسن الأداءات 

 )1(. تهاون أو أهمل القیام بعمله

عد إتمام التصرفات بما تقع فیه من أخطاء فور وقوعها أو وهذا بغرض تصحیح : الملاحظة والمتابعة - 4

خارجیة المتخصصة والتي لا یتوفر لها فرصة الرقابة الفوریة عن طریق وهو الأمر المتاح للأجهزة ال

 )2(.الملاحظة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             

 المركز الجامعي، لبورهانات المستق ...الواقع :الإسلامي، ملتقى الاقتصاد البعد الرقابي للأموال من المنظور الأخلاقي الإسلامي، إبراهیمبن داود  - 1

  .6، ص  2011فیفري  24 – 23، ) الجزائر(غردایة 

  .27، ص ، مرجع سابقالمالیة في الاسلامالرقابة عوف محمود الكفراوي ،  - 2
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  أنواع الرقابة المالیة: المبحث الثاني 

حسابیة اك رقابة ، وهنومن حیث الجهة ،م الرقابة المالیة إلى عدة أنواع، وأهمها من حیث الزمنتقس  

  : التي سنعرضها في المطالب التالیة، و ورقابة اقتصادیة

  الرقابة من حیث الزمن:  المطلب الأول

مكن ممارستها أثناء المالیة سابقة لتنفیذ المیزانیة العامة أو لاحقة له أي بعده أو یأن تكون الرقابة  یمكن  

  :یث الزمن ثلاث صور وهيلذلك تأخذ من ح، التنفیذ نفسه

  الرقابة المسبقة: الأولالفرع 

، حیث یتم هذا النوع وزات قبل وقوعهاوهي الرقابة المانعة أو الوقائیة بمعنى أنها تمنع الأخطاء أو التجا  

 )1(. وعلیه فإنها تقوم بالوقایة من الانحراف منذ البدایةاستكمال عملیة الصرف من الرقابة قبل 

  )2(: أهمهاالرقابة الكثیر من المزایا ولهذا النوع من 

 اللوائح والتعلیمات المالیةین و تدفع الموظفین إلى تحري الدقة في تطبیق وتنفیذ القوان. 

   ها قبل وقوعها كما تقلل من فرص ارتكاب الأخطاء وتحول نمبالمخاطر والتحذیر التنبؤ تعمل على

 .دون حدوثها

    بالرقابة قبل حدوث الآثار المشمولة أو عدم خبرة الإدارة في بعض الجهات تعمل على تدارك ضعف

خاصة عندما ینخفض مستوى الكفاءة والخبرة في ، وهذه المیزة تبدو ذات أثر وفاعلیة في الدول النامیة الضارة

المشروعات على الإمكانیات المتاحة وهو مناخ من شأنه أن یزید من ، ویزید حجم حیاتها العملیة بصفة عامة

 .فرص الانحراف والخطأ

  بالدقة والعنایة والحرص المطلوبین وتحول دافعا للأجهزة المشمولة بالرقابة على أداء واجباتها  عدت

 .في غیر ما خصص لهادون عبث المنحرفین بالموارد المالیة وإنفاقها 

ي المالیة ففغالبا ما یصعب وفقا لهذا النظام مراجعة العملیة من العیوب مع ذلك لا یخلو أسلوب الرقابة     

كلما مجموعها خاصة بالنسبة للارتباطات المالیة الكبیرة والمشروعات الإنشائیة وإنما تتم مراجعتها كأجزاء متفرقة 

ملیة الواحدة ودراساتها للكشف عما قد یكون ، وبالتالي قد لا تتاح الفرصة لجمیع أجزاء العبدأ بتنفیذ جزء منها

                                                             

  .29، ص 2006، جهینة للنشر والتوزیع، الأردن، الرقابة المالیة في القطاع الحكومي، حماد إبراهیمأكرم  - 1

  .30 – 29، ص ص المرجع نفسه - 2
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بطء في وإلا أدت إلى في وقت قصیر وأن تنجز هناك غش أو تلاعب كما أن الرقابة قبل الصرف لابد 

الإجراءات وتعطیل لسیر العمل مما قد یكلف الدولة والشعب أضعاف ما قد ینجم عن الرقابة السابقة من 

  )1(.مزایا

  الرقابة اللاحقة :الفرع الثاني

واستخراج الحساب الختامي للدولة وتشتمل هنا هذه الرقابة بعد انتهاء السنة المالیة، وقفل الحسابات  تبدأ  

، فهي تكشف المخالفات المالیة لیات تنفیذ الموازنة بعد إتمامهاعلى جانبي الموازنة العامة وهي تعني مراقبة عم

 )2(.التي تقع

ولهذا فهي الانتهاء من البرنامج وللرقابة المالیة اللاحقة میزة هامة أنها تمكن من دراسة النشاط كله بعد   

رقابة أكثر شمولا من الرقابة السابقة كما أنها من ناحیة أخرى لا تسبب عرقلة الأعمال الحكومیة لأنها تتم بعد 

  .انتهاء النشاط

قد تمت وقد یصعب استرداد  الانحرافاتالقوانین وبعد أن تكون  أما عیبها فإنها تتم بعد أن یحدث خرق  

  )3(.ومیة التي ضاعت نتیجة هذه الانحرافاتالأموال العم

  )الآتیة/المستمرة(الرقابة أثناء التنفیذ : الفرع الثالث

داخل الوحدة الاقتصادیة، ویصلح تطبیقه في الوحدات ستمرار الایتمیز هذا النوع من الرقابة ب  

الاقتصادیة الكبیرة التي یصعب تدقیقها عن طریق التدقیق النهائي خلال فترة محدودة حیث یبدأ هذا النوع من 

العمومیة  مر بانتهائها لیتحول إلى رقابة نهائیة عند مراجعة وفحص المیزانیةالتدقیق مع بدایة العملیة و یست

  )4(.الحسابات الختامیةو 

 )5(: یزات التالیةویمتاز هذا النوع من الرقابة بالمم   

 الأخطاء والانحرافات في وقت مبكر یسمح بمعالجتها اكتشاف. 

                                                             

  .91، ص 2008، ، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردنالمالیة العامة الإدارة، ارالفمصطفى  - 1

  .95، ص 2009مصر،  ،، الدار الجامعیةمبادئ الاقتصاد العامالمرسي السید حجازي ،  - 2

  .96ص  المرجع نفسه ، - 3

  .30، ص مرجع سابق، حماد إبراهیمأكرم  - 4

  .30، ص  المرجع نفسه - 5
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  الوقوف على نقاط الضعف والقوة في الوقت المناسب لوجود وقت كافي لدى المدقق یمكنه من التعرف

 .أوفىشكل بعلى الوحدة بشكل أفضل ومن التدقیق 

  وأیضا  ،بب انتظام العمل بمكتب المدققالمراجعة والفحص النهائیة في وقت أقل بسإنجاز أعمال

ا زمنیالمجال  إنجاز الأعمال في الوحدة الاقتصادیة في أوقاتها دون إهمال أو تأخیر بسبب تردد المدقق واتساع

 .للتدقیق

  قابةر تتولى الالتي ة جهالن حیث م :المطلب الثاني

  .رقابة داخلیة ورقابة خارجیة: هناك نوعین من الرقابة المالیة هما من خلال هذا المعیار   

  الرقابة الداخلیة: الفرع الأول

للمساعدة في تحقیق أهداف ، والوسائل والإجراءات الموضوعة من قبل المنشأة هي الخطة التنظیمیة  

، نحو التأكد من سلامة وكفاءة تنفیذ أعمال المنشأة وتطبیق سیاسات الإدارة، والمحافظة على الأصول الإدارة

وإعداد البیانات ، ن صحة واكتمال السجلات المحاسبیةالغش والخطأ وكذلك التأكد ماكتشاف و والممتلكات، ومنع 

 )1(. المالیة السلیمة في الوقت المحدد لها

الداخلیة ما یقوم به الوزراء و رؤساء المصالح ومدیري الوحدات الحكومیة من رقابة  ویعتبر من قبیل الرقابة

وهي لذلك . مرؤوسیهم كذلك ما تقوم به وزارة المالیة أو البنك المركزي من رقابة على الوزارات والمصالح الأخرى

 )2(. تسمى رقابة ثابتة أو رقابة إداریة

  )3(: وتهدف الرقابة الإداریة إلى

  التي یتم إجراؤها تتم حسب ما هو مسموح به من قبل الإدارةالتأكد من أن كل الأعمال. 

   حسب و المالیة في السجلات بشكل منتظم وصحیح التأكد من إثبات وتسجیل كافة العملیات

 .السیاسات المحاسبیة

 التحقق من أن السجلات تشمل كافة أصول وممتلكات المؤسسة. 

  المنشأ یتم حسب المصرح والمسموح به من قبل الإدارةالتحقق من استخدام أصول وممتلكات. 

                                                             

 :، الموقع الإلكتروني) أرابوساي(الرقابة المالیة للمنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة دلیل  - 1

 http://www.arabosai.org/upload/rapport/rapport_39_ar.pdf  10:57على الساعة  2013-02-14: ، تاریخ الإطلاع.  

  .89 – 88، ص ص مرجع سابقمصطفى الفار،  - 2

، رسالة مقدمة  -المؤسسات الأهلیة في قطاع غزة –، دراسة میدانیة أثر الرقابة على استمرار التمویل للمؤسسات الأهلیةجهاد محمد محمد شرف،  - 3

  .24، ص 2005الإسلامیة، فلسطین،  للحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة والتمویل، الجامعة
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  مثبت في التحقق من التوثیق المنتظم حسب الفترات الزمنیة ، ومقارنة الأصول الموجودة مع ما هو

 .اللازمة في حال وجود اختلاف الإجراءاتالسجلات واتخاذ 

  عمل المؤسسةالتأكد من سلامة وكفایة النظام المحاسبي لحجم وطبیعة. 

  الرقابة الخارجیة: الفرع الثاني

وتتمثل في رقابة السلطة التشریعیة  وهي تلك الرقابة التي تمارسها الجهات التي لا تتبع السلطة التنفیذیة  

، والرقابة القضائیة والتي ن المحاسبةهزة رقابة متخصصة تابعة للبرلمان مثل رقابة دیواوتكون في شكل أج

 )1(.القرارات غیر المشروعةالشكاوي التي ترد على بعض الموظفین واتخاذ قرارات مناسبة لتصویب تنظر في 

  )2(:ليوتهدف الرقابة الخارجیة إلى ما ی

  بیان ما یليفحص العملیات المالیة، ومدى الالتزام بالقوانین والأنظمة والتعلیمات ومراقبتها من أجل: 

، وفیما إذا كانت نتائج تمثل بصدق المركز المالي للدائرةالتحقق مما إذا كانت القوائم المالیة   -أ 

 .وفق المبادئ المحاسبیة المتعارف علیهاالعملیات قد تمت 

معرفة مدى كفاءة واقتصادیات العملیات المالیة ومراجعتها من أجل بیان مدى قدرة الدائرة  - ب 

 .واقتصادیةكفاءة وارد البشریة والمادیة وإدارتها بخدام المالحكومیة على است

   تحدیدها من فحص ومراجعة نتائج البرامج من أجل بیان مدى تحقیق النتائج أو المنافع التي سبق

 .، وما إذا كانت الدائرة قد قامت بأخذ البدائل التي تحقق النتائج المرجوة بأقل تكلفةالسلطة التشریعیة

  والرقابة الاقتصادیةیة سباحالرقابة الم: الثالثالمطلب 

  )المستندیة(الرقابة المحاسبیة : الفرع الأول

ي الرقابة من الرقابة المالیة وتشمل أهدافها عادة دورا مهما فوتعد الرقابة المحاسبیة جزءا لا یتجزأ   

، وتتم الرقابة )3(یتم تنفیذهالیات التي بشكل یقیس مشروعیة وكفاءة العم، أي بعد حدوث العملیات اللاحقة

                                                             

، رسالة مقدمة للحصول على لة الكویتتقییم أثر الرقابة المالیة التي یمارسها دیوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دو ، مبارك محمد الدوسري - 1

  .25، ص 2011، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، شهادة الماجستیر في المحاسبة

 –132، ص ص 1998، مكتب الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الرقابة الإداریة والمالیة على الأجهزة الحكومیة، سحیمات القبیلاتحمدي سلیمان  - 2

133.  

ت التي یطبقها دیوان المحاسبة الكویتي من وجهة نظر الجها الإنفاقمدى فاعلیة إجراءات الرقابة المالیة على أحمد مانع صنیهیت شرار المطیري،  - 3

  .17، ص 2012جامعة الشرق الأوسط، الأردن،  ،على درجة الماجستیر في المحاسبة ، رسالة مقدمة للحصولالخاضعة لرقابة الدیوان
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، وتمثل هذه الرقابة جزءا والقوانین الموضوعةواللوائح والتعلیمات  الإجراءاتالمحاسبیة بغرض التأكد من تنفیذ 

  )1( .من عمل الجهاز المركزي للمحاسبات

  )على الأداء/ التقییمیة (الرقابة الاقتصادیة : الفرع الثاني

، من خلال استخدام لتحقیق الأهداف المخططةأفضل من كفاء استخدام الموارد المتاحة وتعني التأكد   

كما یحقق  اتدراسة مدى جودة الأداء واتخاذ القرارات التصحیحیة لإعادة توجیه مسارات الأنشطة في المنظم

 )2(. الأهداف المرجوة منها

  )3(: أهداف الرقابة الاقتصادیة ما یليومن 

  قدرة المنظمة على تحقیق أهدافها الموضوعةالتعرف على مدى. 

  تفسیر الانحرافات في النتائج الفعلیة وفقا لما ورد في برنامج الأداء تفسیرا واضحا مع تحدید أسباب هذه

 .الانحرافات

 معرفة قدرة المنظمة على تحقیق الاستخدام الأمثل لمواردها المالیة والبشریة وبما یعنیها الهدر والتبذیر. 

 الخطوات اللازمة لتجنب حدوث الانحرافات في المستقبل اتخاذ. 

  

  

  

  

  

  

                                                             

، ص 2004 –2003، ، مصر، الدار الجامعیةالرقابة والمراجعة الداخلیة على المستوى الجزئي والكلي، ، محمد السید سرایاعبد الفتاح محمد الحصن -  1

  .394 –393ص 

 .38، ص مرجع سابقمبارك محمد الدوسري،  - 2

  .40، ص المرجع نفسه - 3



 إطار نظري حول الرقابة المالیة                                                                             الفصل الثاني     

 

- 46 - 
 

  الهیئات المكلفة بالرقابة المالیة: المبحث الثالث  

بالرقابة تمارس الرقابة المالیة هیئات مختلفة في الدول، ففي هذا المبحث سوف نتطرق إلى الهیئات المكلفة 

  .الأجهزة العلیا للرقابة المالیة على المستوى الدوليالمالیة في الجزائر، كما نلقي الضوء على بعض 

  رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي: المطلب الأول 

  رقابة المراقب المالي: الفرع الأول 

ین بقرار وزاري عویعلى تنفیذ النفقات العمومیة المراقب المالي هو عون من الأعوان المكلفین بالرقابة القبلیة 

   .المكلف بالمیزانیة من طرف الوزیر

ثله الأجهزة التالیة على ، وذلك وفق تنظیم إداري تمللسلطة المباشرة لوزیر المالیةویخضع المراقب المالي 

ویوجد جهاز . یرا المراقبة المالیة بالولایة، وأخ، ثم المدیریة الجهویة للموازنة، المدیریة العامة للموازنةالتوالي

، وذلك أن رقابة النفقات التي وبلدیة، ومحلیا على مستوى كل ولایة ارةوز مستوى كل المراقب المالي مركزیا على 

للدولة، والمیزانیات الملحقة، وعلى الحسابات الخاصة  لتزم بها تطبق على میزانیات المؤسسات والإدارات التابعةی

الطابع الإداري، ومیزانیات المؤسسات ذات سات العمومیة ، ومیزانیات الولایات ومیزانیات البلدیات والمؤسللخزینة

  ) 1(.العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلة

والمرسوم التنفیذي المعدل والمتمم له  414 – 92بموجب المرسوم التنفیذي إن وظیفة المراقب المالي محددة 

بتأشیر القرارات، والوثائق التي تتضمن التزامات بنفقات عمومیة من ، حیث یقوم المراقب المالي 09-374

  .الذكر انالسابق انطرف الأمر بالصرف، والمجالات التي یحددها المرسوم

لى خضع مسبقا قبل التوقیع علیها إزاما بالنفقات والمبینة فیما یلي تفإن القرارات المتضمنة الت 5المادة فحسب 

  )2(:وهيتأشیرة المراقب المالي 

 للمستخدمین ومستوى المرتباتوالقرارات التي تخص الحیاة المهنیة  والترسیمقرارات التعیین مشاریع  - 1

 .باستثناء الترقیة في الدرجة

  .قفل عند كل سنة مالیةعند الجداول الاسمیة التي تعد مشاریع  - 2

                                                             

من الجریدة الرسمیة  82یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها العدد  2009نوفمبر سنة  16المؤرخ في  374-09المرسوم التنفیذي رقم  - 1

  . الجزائریة

  .، من المرسوم السابق 5المادة  - 2
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 خلالالجداول الأصلیة المعدلة  عتمادات وكذافتح الاالأولیة التي تعد عند الجداول الأصلیة مشاریع  - 3

 .السنة المالیة

 .مارثالالتزامات بنفقات التسییر والتجهیز أو الاستتخضع لتأشیرة المراقب المالي أیضا  - 4

عدى المبلغ عندما لا یت والكشوف أو مشاریع العقد ةلیالطلب والفواتیر الشك اتكل التزام مدعم بسند - 5

 .الصفقات العمومیةب قبل التنظیم المتعلقالمستوي المحدد من 

 .مخصصات میزانیاتیة وكذا تفویض وتعدیل الاعتمادات المالیة تضمنمشروع مقرر یكل  - 6

طریق الوكالات ن كذا النفقات التي تصرف عالتكالیف الملحقة و و مصاریف التسدید كل التزام یتعلق ب - 7

 .نهائیة والمثبتة بفواتیر

، لنصوص لم تكن دوما متجانسة، لقد تجسدت الرقابة في ممارسات ومناهج وحتى في تأویلات في الواقعو 

هؤلاء في تكوین ومواصفات ، یفسرها التباین متباینةمواقف  الأحیان یتخذ المراقبون المالیون في بعضولذلك 

، أو الواضحة والمناشیر، بالإضافة إلى نقص التعلیمات مختلفةمالیة فین الذین یردون خاصة من مصالح الموظ

المراقب المالي البشریة والمادیة، على المستوى المركزي ظروف عمل نقص الإعلام والتكوین المهني، زیادة على 

  )1(. النفقة، لذلك فهذه الرقابة التي یقوم بها المحاسب العمومي المكلف الذي یتدخل أثناء تنفیذ والمحلي

  )2(العموميرقابة المحاسب : لفرع الثانيا

مهما، یتمثل هذا سیا النفقات والإیرادات العامة یؤدي المحاسب العمومي دورا قیاإضافة إلى دوره في تنفیذ 

الدور الرقابي في مراقبة أعمال الآمرین بالصرف والتدقیق في شرعیة الوثائق التي صادقوا علیها، وتكون رقابة 

نتعرف على هذه لصرف، ویمكن أن مر باالمراقب المالي على الآي یمارسها التالعمومي موالیة للرقابة المحاسب 

  )3(: وهي تتمثل فيمن قانون المحاسبة العمومیة  36المجالات من خلال المادة 

 .مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها - 1

 .مر بالصرف أو المفوض لهصفة الآ - 2

 .شرعیة عملیات النفقات - 3

 .توفر الاعتمادات - 4

                                                             

  .121، ص 2004، الجزائر، ، دار الفجر للنشر والتوزیعمنهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، جمال لعمارة - 1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في إطار أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العامشویخي سامیة،  - 2

  . 59، ص 2011، الجزائر، )تلمسان(ة العامة، جامعة أبو بكر بلقاید الدكتوراه تخصص تسییر المالیمدرسة 

  .من الجریدة الرسمیة الجزائریة 35المتعلق بالمحاسبة العمومیة العدد  1990 أوت 15المؤرخ في  21-90من القانون  36المادة  - 3
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 .لا تسقط آجالها أو أنها محل معارضة أن الدیون - 5

 .رائي للدفعالإبالطابع  - 6

بتأشیرة تأشیرات عملیات المراقبة التي نصت علیها القوانین والأنظمة المعمول بها خاصة ما یتعلق  - 7

 .المراقب المالي

 .من صلاحیات الدفعالصحة القانونیة للمكسب الإبرائي أي التحقق  - 8

الموجه یتسنى للمحاسب العمومي قبل مباشرة إجراءات الدفع إذن یجب التأكد من العناصر السابقة حتى   

د الذي بشأنه تجري عملیة الدفع، أما إذا نمبلغ المستحق مسجل في الفصل والبوأن الالطابع الشرعي  يإلیه یكتس

كونه الساهر على مر بالصرف خول للآ لنفقة، إلا أن القانون، رفض قبول الصرف لتلك الهافیه مخالفة رأى 

السیر الحسن للمرافق العامة وتلبیة للمصالح العامة وسیلة أخرى تمكنه من تمریر الأمر بالصرف رغم رفض 

وأیضا  21 – 90من القانون  47وهذا ما أكدته المادة " بالتسخیر المكتوب"المحاسب العمومي وهذا ما یعرف 

إذا ما قام المحاسب للأمر بالصرف ، بقولها أنه یمكن  )1( 314 – 91فیذي رقم التنالمادة الأولى من المرسوم 

 .دفعها تهأن یطلب منه كتابیا وتحت مسؤولی العمومي بإیقاف عملیة دفع

، والشخصیةالمسؤولیة المالیة تبرأ ذمته من وبالتالي إذا امتثل المحاسب العمومي لأمر التسخیر هذا   

صرف النفقة ورفض فتبقى للمحاسب العمومي سلطة رفض هناك أمر بالتسخیر وإن كان والملاحظ أنه حتى 

 )2( :هذا الرفض بأحد الأسباب التالیة بررأن یـ ولكن علیه  مر بالصرفالامتثال للآ

  عدم توفر أموال الخزینةللدولةعدم توفر الاعتمادات المالیة، ماعدا بالنسبة ،. 

 انعدام إثبات أداء الخدمة. 

  الشخص المعني بالدفع هنا هو غیر الدائن الحقیقيطابع النفقة غیر الإبرائي أي. 

 هلة إذا كان ذلك المنصوص علیه ة الصفقات المؤ قبة النفقات الموظفة أو تأشیرة لجنانعدام تأشیرة مرا

 .في التنظیم المعمول به

  

  

                                                             

  .الذي یحدد إجراءات تسخیر المحاسبین العمومیین من طرف الأمر بالصرف 1991 سبتمیر 07 المؤرخ في 314-91المرسوم التنفیذي  - 1

  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990 أوت 15الموافق لـ  21 – 90من القانون رقم  48المادة  - 2
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  جلس المحاسبةمللمالیة و المفتشیة العامة رقابة : المطلب الثاني 

  رقابة المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الأول 

، أو أثناء التنفیذ أو في كل وقت إذا تطلب الأمر ذلك، العامة للمالیة بالرقابة اللاحقةتختص المفتشیة   

وبصفة عامة كل  الهیئات والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة،على التسییر المالي والمحاسبي لكل 

كما تتولى عملیات التقییم الاقتصادي والمالي للمؤسسات التصرف في الأموال العمومیة،  معنوي له حقشخص 

 )1(.ف تقدیر فعالیة التسییر ونجاعتهالاقتصادیة بهد

 )2(: وتعمل المفتشیة العامة للمالیة على   

  ونجاعة فعالیة الالقیام بالدراسات والتحالیل والخبرات الاقتصادیة والمالیة بغیة الوصول إلى تقدیر

 .یرسیالت

  الدراسات المقارنة لأنماط التسییر المالي والمحاسبي وأسالیب الرقابة على الصعیدین الداخلي القیام بكل

 .والخارجي بغرض مسایرة التطورات الخارجیة

 بالمالیة، راقبة الدوریة لمصالح الادارات والهیئات الموضوعة تحت وصایة أو سلطة الوزیر المكلف الم

 .عمل على تدقیق ومراجعة فعالیة وعمل مصالح الرقابة التابعة لهاوت

  كما تؤهل المفتشیة العامة للمالیة للقیام بالتقویم الاقتصادي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وذلك

 .الهیئات والسلطات المؤهلة قانونیا بتدخلاتها بناء على طلب

 )3(:الخاصة بما یأتيالتحقیق أو الخبرة  تطبیق مهام التدقیق أووتتمثل تدخلات المفتشیة العامة للمالیة من أجل 

 شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي والأحكام القانونیة أو التنظیمیة التي لها أثر مالي مباشر. 

  والهیئات المعنیة ووضعیتها المالیةتسییر المصالح. 

 صحة المحاسبات وصدقها وانتظامها. 

  للوثائق التقدیریةمطابقة الانجازات. 

                                                             

، تخصص تخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، مذكرة رقابة المفتشیة العامة للمالیة على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريهشام سلوقي،  - 1

  .10، ص 2006، ومالیة، الجزائر اقتصاد

  .114، ص  مرجع سابقبن داوود إبراهیم ،  - 2

العدد  تحدد اختصاصات المفتشیة العامة للمالیة من الجریدة الرسمیة الجزائریة 1992فیفري  22المؤرخ في  78 – 92من المرسوم التنفیذي  9المادة  - 3

15 .  
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  الاعتمادات ووسائل المصالح والهیاكل وتسییرهاشروط استعمال. 

 سیر الرقابة الداخلیة في المصالح والهیئات التي تعینها هذه التدخلات.  

  رقابة مجلس المحاسبة :الفرع الثاني

 دستور من 160 وتكرس بموجب المادة، 1976من دستور  190 مجلس المحاسبة بموجب المادة أنشأ  

                    )1(.والمرافق العمومیة الإقلیمیةموال الدولة والجماعات لأ للرقابة البعدیة وهو المؤسسة العلیا .1989

والمتعلق  1980 مارس ــــالمؤرخ ب 05 –80 مر رقمبصدور الأ 1980مجلس المحاسبة سنة  تأسس  

المعدل ، 1995 جویلیة 17المؤرخ في  20 –95 مر رقمللأویخضع حالیا في تسییره ، بممارسة وظیفته الرقابیة

الذي یحدد صلاحیات المجلس بتنظیمه وسیره وجزاء ، 2010 أوت 26المؤرخ في  02 –10 مر رقموالمتمم بالأ

  . تحریاته

یتمتع مجلس المحاسبة باختصاصات واسعة في مجال الرقابة وتتمثل مهامه على وجه الخصوص في   

موال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصه وفي تقییم والأالموارد والوسائل المادیة ، الهیئاتالتدقیق في شروط 

 والهدف ،من مطابقة عملیات هذه الهیئات المالیة والمحاسبیة للتنظیمات والقوات المعمول بها التأكدتسییرها وفي 

سابات وتطویر شفافیة تسییر المالیة تقدیم الح إجباریةمن ذلك هو تشجیع الاستعمال الفعال والصارم وترقیة 

والممارسات غیر  شكال الغشأصلاحیاته في تعزیز الوقایة من مختلف  إطاركما یساهم المجلس في  .العمومیة

  .ومكافحتها و غیر الشرعیةأالقانونیة 

یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته القضائیة عن طریق القرارات في حالة تصفیة حسابات المحاسبین   

خطاء التي خطاء والأالعمومیین وتقدیم الحسابات والانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة بالنسبة للأ

من خلال مراقبة نوعیة التسییر من حیث  الإداریةمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته ، وییرتكبها المسیرون

  )2(.الفعالیة والكفاءة والاقتصاد

و رئیس المجلس الشعبي أي و رئیس المجلس الشعبي الوطنأ ولالوزیر الأ أویمكن لرئیس الجمهوریة   

كما یمكن ، الوطنیة الأهمیةاسة الملفات ذات ن یلتمس مجلس المحاسبة لدر أ الأمةو رئیس مجلس أالوطني 

                                                             

  .39من الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد  39المتعلق بمجلس المحاسبة العدد  1995یولیو  17المؤرخ في  20 – 95من الأمر رقم   02المادة  - 1

  .20:25: على 2012-12-29: تاریخ الإطلاع www.coomptes/org.dz : مجلس المحاسبة، الموقع الإلكتروني  - 2
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 موالبالأاستشارته في التمهیدیة للقوانین المتضمنة ضمن المیزانیة وفي المشاریع التمهیدیة للنصوص المتعلقة 

  . العمومیة

عدة علاقات مؤسساتیة مع  بإنشاءطار التعاون الدولي وطبقا لنصوصه القانونیة قام مجلس المحاسبة إوفي 

هداف التعاون وتدعیم القدرات التي اقرتها أالمشترك على تحقیق  تفاقالاجنبیة علیا للرقابة المالیة مع أجهزة أ

  : )1(وقد تجسدت هذه العلاقات في INTOSAI موال العمومیةالعلیا لرقابة الأ للأجهزةالمنظمة الدولیة 

  بالقاهرة من  المصري الموقعةالتعاون بین مجلس المحاسبة الجزائري والدیوان المركزي للمحاسبات  اتفاقیة

 .2000 ینایر 17الطرفین بتاریخ 

  فیفري 22لفنزویلا بتاریخ بولیفیا  مذكرة التعاون بین مجلس المحاسبة الجزائري والمراقب العام لجمهوریة 

2003. 

  2001مارس  15مذكرة التعاون بین مجلس المحاسبة الجزائري ونظیره التركي الموقعة بالجزائر بتاریخ. 

  )2(الرقابة البرلمانیة  : المطلب الثالث 

الشعبي یمارس السلطة التشریعیة والرقابة البرلمانیة في الجزائر برلمان یتكون من غرفتین هما المجلس 

قى وفیا لثقة الشعب ویظل یتحسس أن یباختصاصاته الدستوریة  إطاروواجب البرلمان ، مةالوطني ومجلس الأ

طار قوانین إالعامة للدولة في  والإیراداتالبرلمان هو الذي یرخص للحكومة تنفیذ النفقات  إلىتطلعاته وبالنظر 

  )3(: لىإن یمارس البرلمان مراقبة تهدف خاصة أن المنطق یقتضي إالمالیة وبناء علیه ف

  والتنظیم المعمول بهما والقرارات  ن ممارسة المؤسسات الوطنیة وتنفیذ القرارات مطابقان للتشریعأالتحقق من

 .والتعلیمات الصادرة عن الدولة

 الوطني وبصفة عامة من صیانة وتنمیة الثروة الوطنیة في جو یسوده  السلیم للاقتصادمن التسییر  التأكد

 .النظام والوضوح و المنطق

  للأمة بالثروة الاقتصادیةالدولة واختلاسها وكذلك المساس  بأموالزالة التلاعب إ السهر على. 

  محاربة  للمرفق العامنماط السلوك الماسة بكرامة المواطن او المخالفة للمفهوم السلیم أزالة إالسهر على

 .البیروقراطیة وكل انواع التباطؤ الاداري

                                                             

  .مرجع سابق مجلس المحاسبة، - 1

 .228، مرجع سابق،  ص رمیزانیة العامة للدولة في الجزائمنهجیة ال، جمال لعمارة - 2

 .229 – 228، ص ص مرجع سابق، جمال لعمارة - 3
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الحكومي في مختلف المجالات ومنها المجال المالي بواسطة  والأداءویمكن للبرلمان ان یراقب النشاط 

  )1(: ساسیة التالیةالألیات الآ

ي وزیر ألى إن تستمع أمن الدستور یمكن للجان البرلمان بغرفتیه  133طبقا للمادة  :الاستماع والاستجواب - 1

 .ي مجلس استجواب الحكومة برمتهاأ لأعضاءكما یمكن 

ي أو شفویا عن أي وزیر كتابیا أ الو أیس أنمن الدستور  134اء البرلمان وفقا للمادة ضعیمكن لأ:السؤال - 2

من مجلسي  الداخلي لكلالنظام  لأحكامبتنفیذ المیزانیة طبقا موضوع او قضیة ومها القضایا المتعلقة 

 .البرلمان

ن تقدم كل سنة بیانا عن أمن الدستور تلتزم الحكومة ب 84طبقا للمادة  :مناقشة بیان السیاسة العامة - 3

الحكومة لمعرفة مدى تنفیذ برنامج الحكومة الذي كان البرلمان قد وافق  وأداءالسیاسة تعقبه مناقشة لعمل 

 .علیه لدى تقدیمه من طرف الحكومة بعد تعیینها

ن أمن الدستور یمكن لكل غرفة من البرلمان في اطار اختصاصاتها  161بموجب المادة  :لجان التحقیق - 4

ا لفعالیة هذه الوسائل یحدد القانون ي وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة وضمانأفي  تنشئ

 . داء مهمتهاأجراءات ووسائل إ والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان كیفیة تشكل هذه اللجان و 

التكمیلي الذي  المالیةكما تتجلى رقابة البرلمان في مرحلة تنفیذ المیزانیة بصورة واضحة لدى مناقشة قانون 

المستجدة طالبة فتح  الأوضاعو تعدیل بعض أثناء السنة المالیة بغرض تكملة أتقدمه الحكومة للبرلمان 

ضافیة حیث تقوم الحكومة بالضرورة بتقدیم معلومات كافیة الیه عن حالة تنفیذ المیزانیة وتبرر طلبها إاعتمادات 

  .تها المالیةسیاسبفتح الاعتمادات ومناقشة الحكومة في 

  للرقابة المالیةجهزة العلیا الأ: الرابعالمطلب 

  )2(: INTOSAI) نتوسايالإ (المنظمة الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة : الفرع الأول 

الأمم المتحدة أو منظمة رقابة في البلدان المنتمیة إلى الإنتوساي هي المنظمة المهنیة للأجهزة العلیا لل  

الرقابیة هزة ، وتلعب الأجبها التي تمثل الأجهزة الرقابیة الدولیة المعترف، وهي الهیئة لمتخصصةإلى وكالاتها ا

دورا رئیسیا في رقابة الحسابات والعملیات الحكومیة وفي تعزیز الصرف المالي السلیم والمسألة الشاملة في 

  .الحكومات التابعة لها

                                                             

  .78 – 77، ص ص  مرجع سابقسامیة شویخي ،  - 1

  .23:54على  2013-02-18: تاریخ الإطلاع www.intosai.org/ar/news.html: الدولیة للأجهزة العلیا للرقابة، الموقع الإلكتروني المنظمة - 2
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ا، وحالیا رقابیا في أول مؤتمر للمنظمة في كوب 34عندما اجتمع  1953عام تم تأسیس الإنتوساي   

، ومنذ ذلك التاریخ توفر الإنتوساي إطارا امشاركین ومقرها بالنمسأعضاء  4عضوا كاملا و  189تضم 

الحكومیین من ، حیث توفر منتدى للمدققین یمكن الأجهزة الرقابیة من تحسین مكانتها وقدراتها المهنیة تیامؤسسا

مواكبة المستجدات بخصوص المعاییر الرقابیة و كافة أنحاء العالم لمناقشة القضایا ذات الاهتمام المشترك 

، وتماشیا مع هذه الأهداف، ینص عمل وأفضل الممارسات ذات العلاقةوغیرها من المعاییر المهنیة الجاري بها ال

   ".الجمیع تنفعالتجربة المتبادلة "شعار الإنتوساي على أن 

  : ومن أهداف المنظمة 

 وذلك من خلال ،دعم أجهزة رقابیة تتسم بالقوة والاستقلالیة وتعدد الاختصاصات: 

 .دولیة للأجهزة الرقابیة والمحافظة علیهاتوفیر معاییر   - 1

 .في تطویر واعتماد معاییر مهنیة مناسبة وفعالةالإسهام  - 2

  المهنیة من خلال التدریب والمساعدة الفنیة وتبادل المعلوماتبناء كفاءات الأجهزة الرقابیة وقدراتها. 

  اتخاذ ، و نف بالاقتصاد والكفاءة والفعالیةتعزز ممارسات العمل التي تصبأسالیب اي سوإدارة الإنتو ظیم تن

 .، مع المحافظة على الاستقلالیةالقرارات في الوقت المناسب

  )1(:ARABOSAI )سايربو الأ ( المالیة والمحاسبة للأجهزة العلیا للرقابة لعربیةالمنظمة ا: الثاني الفرع

، وفقا لمحضر الاجتماع 1976سنة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة تأسست المنظمة 

، وقد تم تنظیم العمل فیها بموجب اللوائح بالقاهرة في نفس السنةالتأسیسي لرؤساء هذه الأجهزة المنعقدة 

النظام الأساسي للمنظمة الذي قد ، وقد ألغیت هذه اللوائح وحل محلها 1976التأسیسیة والتنظیمیة الصادرة سنة 

، وتعتبر جمیع الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة 1989تم إقراره في المؤتمر الثالث المنعقد بتونس سنة 

  .الأعضاء في جامعة الدول العربیة أعضاء في المنظمةالعربیة في الدول 

   )2( :وتهدف الأرابوساي إلى

  الأعضاء وتوطید الصلات بینهاتنظیم وتنمیة التعاون على اختلاف أشكاله یین الأجهزة. 

                                                             

 :تروني ، الموقع الإلك) الأرابوساي(المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة  - 1

 http://www.arabosai.org/template.php?code=7&pere=19 10:30على  14/02/2013: اریخ الإطلاع ت.  

 .المرجع نفسه -2
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  الأجهزة بین تبادل وجهات النظر والأفكار والخبرات والدراسات والبحوث في میدان الرقابة المالیة تشجیع

 .ي المجالین العلمي والتطبیقيفلعمل على رفع مستوى هذه الرقابة الأعضاء وا

  تقدیم المعونة اللازمة إلى الدول العربیة التي ترغب في إنشاء أجهزة علیا للرقابة المالیة والمحاسبة أو

 .التي ترغب في تطویر الأجهزة القائمة لدیها

 العربي مما یساعد على تقویة دور الأجهزة في أداء مهامها العمل على نشر الوعي الرقابي في الوطن. 

  الأعضاء في المنظمة والهیئات والمنظمات المتخصصة في جامعة تنظیم التعاون وتدعیمه بین الأجهزة

 الدول العربیة والمنظمات الدولیة للهیئات العلیا لرقابة المالیة الإنتوساي والهیئات الدولیة الإقلیمیة الأخرى التي

 .لها صلة بأعمال الرقابة المالیة

 )1(: للرقابة منها الأخرى وهناك عدة من المنظمات والأجهزة العلیا  

  1990تأسس سنة ) الأوروساي(الجهاز الأعلى للرقابة الأوروبي 

  1976تأسس سنة ) الأفروساي(الجهاز الأعلى للرقابة الأفریقي  

 1979سنة  تأسس) وسايز الأ(وي یسالجهاز الأعلى للرقابة الآ  

  تأسس سنة ) فسسالاالأو (الكاریبیك ومنطقة  المالیة والمحاسبة لأمریكا اللاتینیةالجهاز الأعلى للرقابة

1990. 

  

  

  

  

 

 

  

                                                             
 .مرجع سابق ،)الأرابوساي(المنظمة العربیة للأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة  -  1
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  :خلاصة الفصل

من خلال دراستنا في هذا الفصل وجدنا أن الرقابة المالیة لیست بموضوع جدید بل كانت مطبقة منذ   

حیث تتمثل الرقابة المالیة في مجموعة الاجراءات التي توضع للتأكد من العصور الأولى لكن بصورة بدائیة، 

مطابقة التنفیذ الفعلي للخطط الموضوعة ودراسة أسباب الانحرافات حتى یمكن علاجها، وهي تهدف إلى التأكد 

  .من أن الإنفاق وتنفیذ الخطط الموضوعة والأداء تم وفقا للقوانین واللوائح والتعلیمات المالیة

  .محلیة ودولیة لرقابة المالیة أنواع عدة تطبقها هیئات مالیة مكلفة بهاول



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثالث  الفصل  

دراسة حالة المراقبة  

 المالية لولاية بسكرة
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  :تمهید

لإشباع حاجات المجتمع المتنامیة، فقد  یة في تنفیذ البرامج والمشاریعنظرا لتطور وظائف الأجهزة الحكوم

تطور مفهوم المیزانیة العامة حیث كانت بمثابة وسیلة بید السلطة التشریعیة لمراقبة كفاءة وتقییم أداء السلطة 

إنفاقها والتأكد من أنه تم وفقا للقوانین والأنظمة المالیة المنظمة التنفیذیة من خلال رقابة النفقات العامة وطرق 

لذلك وذلك بواسطة هیئات خاصة بالرقابة المالیة، لهذا سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة كیفیة قیام المراقبة 

  .المالیة لولایة بسكرة بعملیة الرقابة على النفقات العامة الخاصة بمؤسسات الولایة

  :هذا الفصل إلى لهذا قسمنا  

  .ماهیة المراقبة المالیة لولایة بسكرة: المبحث الأول  

   . مراقبة نفقات التسییر والتجهیز لولایة بسكرة: المبحث الثاني  
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  لولایة بسكرة لمالیةاماهیة المراقبة : المبحث الأول 

المبحث إلى تعریفها بالإضافة إلى هیكلها ، سنتطرق في هذا یة الرقابة المالیة لولایة بسكرةبغیة معرفة ماه

  .التنظیمي وتحلیله من خلال إبراز أهم المهام التي تقوم بها مكاتبها المختلفة

  تعریف ونشأة المراقبة المالیة لولایة بسكرة: المطلب الأول 

تعمل تحت  یمكن تعریف المراقبة المالیة لولایة بسكرة على أنها هیئة إداریة ومالیة للرقابة المسبقة ،

  .1992وصایة وزارة المالیة ، جسدت بولایة بسكرة سنة 

وقلة كانت ولایة بسكرة تابعة لولایة باتنة بخصوص عملیات الرقابة المالیة ، ولكن لبعد المسافة 

نفسها مثل كثرة التي كانت تعاني منها الادارة المواصلات ووسائل الاتصال آنذاك وبالإضافة إلى المشاكل 

القضایا المطروحة علیها مما یعرقل سیر مهامها على الوجه الأكمل ، لهذا أنشأة المدیریة الفرعیة للمراقبة المالیة 

والمتعلق بإعادة تقسیم الولایات و  1974جویلیة سنة  2في ولایة بسكرة طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاریخ 

  )1(. المراقبة المالیة لولایة بسكرةتم إنشاء  1992الدوائر ، وفي سنة 

  الهیكل التنظیمي للمراقبة المالیة لولایة بسكرة : المطلب الثاني 

المتعلق بمصالح المراقبة  2011نوفمبر سنة  21المؤرخ في  381- 11حسب المرسوم التنفیذي رقم 

  :المالیة ، یكون الهیكل التنظیمي لولایة بسكرة كما یلي 
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  الهیكل التنظیمي للمراقبة المالیة لولایة بسكرة): 2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.2013، سنة ولایة بسكرة –المراقبة المالیة :  المصدر  

  ولایة بسكرةلالمراقبة المالیة مهام : المطلب الثالث

مسؤول عن مهام من خلال الهیكل التنظیمي للمراقبة المالیة ، نرى أنها تتكون من عدة مكاتب وكل منها 

  :معینة والتي سنبینها بالآتي

  )1(مكتب المراقب المالي: الأولالفرع 

المصالح الموضوعة تحت سلطته، ومن هذه تسند للمراقب المالي عدة مهام باعتباره المسؤول عن سیر 

  :المهام

 النفقات الخاصة بالحسابات الخاصة بالمیزانیة. 

 تنظیم مصلحة المراقبة المالیة وإدارتها وتنشیطها. 

                                                             

  .15:30على الساعة  2013-02-12مقابلة مع المراقب المالي لولایة بسكرة ، یوم  - 1

 المراقبة المالیة

 المراقب المالي

 المراقب المالي المساعد

 المراقب المالي المساعد

 المراقب المالي المساعد

 والخبصمحاسبة الالتزامات والتحلیل مكتب  مكتب عملیات التجهیز والصفقات العمومیة
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 ما یتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بهاتنفیذ الأحكام القانونیة والتنظیمیة فی. 

  أخرى مترتبة عن عملیات المیزانیةبمهام القیام. 

  تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة لدى لجان الصفقات العمومیة ولدى المجالس الاداریة ومجالس توجیه

 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات أخرى

  بالمالیةت وعروض الأحوال الدوریة الوافیة التي توجه الوزیر المكلف سنویة عن النشاطاإعداد تقاریر. 

 العمومیةبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بالمالیة تنفیذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تط. 

 إعداد تقییم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالیة. 

  المالي قصد ضمان نجاعة النفقات العمومیة وفعالیتهاتقدیم نصائح للآمرین بالصرف على المستوى. 

 كل  المساهمة في الأعمال التحضیریة للمیزانیة المعهودة إلیه وضمان متابعتها وتقییمها وكذا اقتراح

 .وفعال للنفقات العامة تدبیر ضروري یسمح بتسییر ناجح

 یهاالالتزام بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي یطلع عل. 

  لرفض النهائي والمؤقتاإمضاء مذكرات.  

  )1(مكتب المراقب المالي المساعد : الفرع الثاني 

تضم المراقبة المالیة لولایة بسكرة ثلاث مراقبین مالیین مساعدین، غیر معینین لحد الآن لأمور إداریة 

  .كانت تضم مراقب مالي مساعد واحد وتحصل على ترقیة 2013حیث قبل سنة 

وفي العموم المراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات التي یفوضها إلیه المراقب المالي 

  :، ومن مهامهعن الأعمال التي یقوم بها، وعن التأشیرات التي یسلمها

 الالتزام بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي یطلعون علیها. 

 حص ومراقبة عملیات الالتزام بالنفقاتالتكفل تحت سلطة المراقب المالي ف. 

 ا عضوان بالاسم في لجنة ممساعدة المراقب المالي في اجتماعات لجان الصفقات العمومیة باعتباره

 .الصفقات العمومیة

 إعداد تقریر للمراقب المالي عن نشاطاته وظروف ممارسة الصلاحیات المسندة إلیه. 

  حصول مانع لهإنابة المراقب المالي في حالة غیابه أو.  

                                                             

  .المراقب الماليمقابلة مع  - 1
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  )1(الالتزامات والتحلیل والتلخیص مكتب محاسبة : الفرع الثالث 

ي و أخرى ویضم هذا المكتب، مكاتب فرعیة لدراسة ومراقبة نفقات التسییر، ومكاتب أخرى للإعلام الآل

  :وتضم هذه المكاتب موظفین من أسلاك تقنیة وإداریة تسند لهم المهام التالیة لتحصیل وتجمیع المعطیات،

  التعیین والترسیم والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة ومستوى مرتبات المستخدمین الإشراف على قرارات

 .من خلال التأشیر علیها

 الجداول الاسمیة التي تعد عند قفل كل سنة مالیة. 

 ي بدایة السنة المالیة والكشوفات التكمیلیة المعدلة خلال السنةالكشوفات الأولیة ف. 

  للدولة والمیزانیات الملحقةمراقبة ومحاسبة الالتزامات الخاصة بالتسییر لكل المؤسسات والإدارات التابعة ،

 .والحسابات الخاصة بالخزینة

 مؤسسات ذات الطابع الإداري وال الدولة تحصیل وتجمیع المعطیات الإحصائیة المتعلقة بتقدیر میزانیة

 .وتنفیذها عند نهایة كل سنة مالیة

  كتابة تقریر مفصل في آخر السنة المالیة یتضمن تعداد إحصاءات لمعظم التأشیرات، ثم إرساله إلى

 .)ولایة ورقلة  D R B(المدیریة الجهویة للمیزانیة 

  )2( مكتب عملیات التجهیز والصفقات العمومیة: الفرع الرابع 

ع الصفقات العمومیة، والرقابة على تنفیذ النفقات یر ایهتم هذا المكتب بدراسة ومراقبة میزانیة التجهیز ومش

  :، ومهمته هيالعامة الملتزم بها

  مر التي یقدمها الآ) كشف كمي، صفقة عمومیة ،سند طلب(ملفات الالتزام بالنفقة وتفحص دراسة

أیام غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل إلى عشرین ) 10(أقصاه عشرة بالصرف والخاضعة للرقابة السابقة في أجل 

 .یوما عندما تتطلب الملفات نظرا لتعقیدها دراسة معمقة) 20(

  

  

                                                             

  .10:40، على 2013-06-19: مقابلة مع متصرف بالمراقبة المالیة لولایة بسكرة، یوم - 1
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  مراقبة نفقات التسییر ونفقات التجهیز لولایة بسكرة : الثانيالمبحث 

بدراسة ومراقبة العدید من المؤسسات والمدیریات الحكومیة، حیث  –ولایة بسكرة  –تقوم المراقبة المالیة 

  :تطبق عملیة رقابة نفقات التسییر على میزانیات

 المصالح الخارجیة. 

  الجامعة(المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ،....( 

  البلدیات ، الولایة(میزانیة الجماعات المحلیة.( 

 الحسابات الخاصة للخزینة. 

 خارج المیزانیة العملیات. 

  :نفقات التجهیز فتطبق على الرقابة على أما

 نفقات التجهیز العمومي. 

 التجهیز المركزي. 

 التجهیز الغیر ممركز. 

، سنأخذ مدیریة التشغیل كمثال تطبیقي نبین من خلال ت التي تراقبها المراقبة المالیةولتعدد المیزانیا

  .علیهاعملیاتها مراحل الرقابة المالیة التي تطبق 

  مراقبة نفقات التسییر : المطلب الأول

  :نفقات التسییر إلى ثلاثتنقسم 

 والتي تخص أجور الموظفین والمنح والعلاوات: نفقات المستخدمین. 

 إلخ... ، التقاعدملفات الموظفین التي تخص الترسیم، التعیینوهي عبارة عن : تسییر الموارد البشریة. 

 إلخ... ، لوازم الإعلام الآلي صیانة المباني، لوازم المكتبوالتي تتضمن : تسییر المصالح.  

  )1(: وعلى هذا النحو والتقسیم تتم عملیة الرقابة القبلیة من طرف المراقبة المالیة حیث 

                                                             

  .13:30على  2013-03- 24، یوم بالمراقبة المالیة متصرفمع مقابلة  -1
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وثائق ممضیة من  –ولایة بسكرة  –في بدایة كل سنة مالیة ترسل مدیریة التشغیل إلى المراقبة المالیة  -

 : الآمرین بالصرف وهي عبارة عن طرف 

  مستخرج أمر بالتفویضExtrait d'ordonnance de délégation de crédits  

الدولة والمؤشرة من طرف مصالح والمبینة في میزانیة  - حیث كل وزارة تقسم الاعتمادات الخاصة بها 

یوضح مستخرج أمر تفویض  - 3-والملحق رقم  ،على المصالح الخارجیة لها وتبویبها - المالیةالوزارة 

مر بالصرف الرئیسي وهو وزیر العمل یة بسكرة المؤشر علیها من طرف الآعتمادات لمدیریة التشغیل لولاالا

) دج  103.150.700.00( 2012والتشغیل والضمان الاجتماعي وكذلك مبوبة ومقسمة اعتمادها لسنة 

  .باب 15الخاص بمیزانیة التسییر على 

 والمرسل من طرف وزارة العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي وهو عبارة  :لیةحالة المناصب الما

لحساب المصالح اللامركزیة للتشغیل طبقا للجداول  2012عن مقرر موزعة فیه المناصب المالیة المفتوحة لسنة 

 .الملحقة بالمقرر

 المقسمة إلى فصول ومواد  والمبین فیها الشق القانوني الذي یحدد الطبیعة القانونیة: وثیقة المیزانیة

مر بالصرف ، والشق المالي الذي یحدد اعتماد المالیة الممنوحة في كل فصل من طرف الأ) مدونة المیزانیة(

، ومقسمة إلى مواد من طرف الأمر بالصرف الثانوي ) وزیر العمل والتشغیل والضمان الاجتماعي(الرئیسي 

 ).مدیر مدیریة التشغیل(

السابقة الذكر والتأكد من مطابقة وثیقة المیزانیة مع مدونة المیزانیة والاعتمادات  وبعد دراسة الوثائق -

 .وثائق على تأشیرة المراقب الماليالممنوحة وكذلك التقسیم في المستخرج مطابق للمیزانیة، تتحصل هذه ال

لتشغیل القیام سابقة الذكر والمتحصلة على تأشیرة المراقب المالي تستطیع مدیریة ا الإجراءاتوبعد   

  .بصرف اعتماداتها، وذلك بعد إرسالها في شكل مشاریع للمراقبة المالیة لدراستها والتدقیق فیها

  )1( :مراقبة نفقات المستخدمین : الفرع الأول 

  .إلخ... ، والتكالیف الاجتماعیة ر الموظفین، والمنح، والمعاشاةنفقات المستخدمین التي تخص أجو 

                                                             

  .14:30، على 2013-03-24: ، یوم بالمراقبة المالیةمقابلة مع متصرف  -1
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ثبوتیة تخص ولصرف هذه الاعتمادات یجب أن ترسل إلى المراقبة المالیة في شكل مشاریع مرفقة بأوراق 

كل مشروع للتدقیق فیها ودراستها، فمثلا أجور الموظفین المتربصین والمرسمین لمدیریة التشغیل وترسل هذه 

  :إلى المراقبة المالیة في البدایةالأخیرة 

  للتكفل بالاعتمادات المالیة الممنوحة بعد  التزامبارة عن أول بطاقة الأخذ بالحساب والذي هو ع

 .تقسیمها، وتحتوي كل بطاقة على مادة واحدة

   المالیة الممنوحة المخصصة لباب  الاعتمادات(یقوم المراقب المالي بالتدقیق في موضوع البطاقة

، التاریخ أن یكون في السنة المالیة ) التشغیلمدیر (مر بالصرف الثانوي لآ، إمضاء ا01و هوالرقم ) الأجور

 .الحالیة، ومبلغ الاعتماد یجب أن یكون مطابق للاعتمادات الممنوحة للمادة في المیزانیة

   وعند التأكد من صحة بطاقة الأخذ بالحساب یتم فتح حساب للالتزام بأجور الموظفین، ولكن لا یمكن

 : ب المالي فيدراسة وتدقیق المراق صرف هذه الأجور قبل

  بطاقة التزامfiche dégagement  : وبها مكان التاریخ والموضوع ومبلغ الالتزام، محددة 02تكون برقم ،

 ). - 04 -ملحق رقم (لتأشیرة المراقب المالي 

  مصفوفة الأجورétat matrice :  تكون محددة الشكل من طرف وزارة المالیة تتضمن حالة الموظفین

الصادرة عن وزارة  10وهي مستمدة من التعلیمة رقم . ومطابقة للقوائم الاسمیة للمدیریة الخاصة بالسنة الحالیة

 .1995ماي  9المالیة في 

  :صفحات) 05(عبارة عن خمسة  مصفوفة الأجور

 31إلى 01-01 من(، مدة المصفوفة صفة الأمر بالصرف نجد فیها: الواجهة الصفحة الأولى-

 .، ومكان مخصص لتأشیرة المراقب الماليلیة للأبواب المراد الالتزام بها، طریقة الدفع، الحوصلة الما)12

 جور الأساسیة مثل الأجر ، وكذلك تشمل الأ، تصنیفهمرتبهم: الصفحة الثانیة أسماء المستفیدین

 .، استفادة ذوي الحقوقهنیةالقاعدي، منحة الخبرة الم

  خاصة بالمنح والعلاوات: الصفحة الثالثة. 

  تشمل جمیع المنح والعلاوات ذات الطابع العائلي: الصفحة الرابعة. 

  حوصلة عامة لكل الصفحات: الصفحة الخامسة.  
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، إضافة إلى أن كل مصفوفة تكون مرفقة بالالتزامات الخاصة بالضمان الاجتماعي، صندوق البطالة

لتعاقد المسبق، السكن ، االخدمات الاجتماعیة(الاجتماعیة  التعاقد، بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بالخدمات

  ).الاجتماعي

طابقة بعد أن یقوم موظف المراقبة المالیة بحساب مجموع كل عمود من المصفوفة والتأكد من صحته وم  

، یتم التأشیر من طرف المراقب المالي على مشروع أجور موظفي مدیریة التشغیل المبالغ الموضحة بالواجهة

 1.هذا الاعتمادوهكذا یتم صرف 

تقوم المراقبة المالیة بالرقابة على مشاریع المعاشات والمنح والتكالیف الاجتماعیة  الإجراءاتوبنفس   

 .لموظفي مدیریة التشغیل

  )2( البشریةمراقبة تسییر الموارد : الفرع الثاني 

مراقبة تسییر الموارد البشریة یعني دراسة ملفات الموظفین والتغییرات الخاصة فیها في مدیریة التشغیل 

، ، عطل مرضیة طویلة المدى، تقاعد، انتداب، ترقیةومن ناحیة تعیین موظفین جدد، أو ترسیم المتربصین

  .، وكل هذا یرسل للمراقبة المالیة في شكل مشاریعاستیداع

، وفي 2011توظیف، أعلنت مدیریة التشغیل عن مسابقة توظیف في أكتوبر الفبالنسبة لمشروع قرار   

 :أرسلت للمراقبة المالیة نتائج لدراستها والتأشیر على الأوراق الثبوتیة التالیة 2012أفریل 

 وثیقة تثبت توفر المناصب المالیة الشاغرة في مدیریة التشغیل. 

 إعلان عن توظیف. 

 تح مسابقة التوظیفمحضر ف. 

  05 -ملحق رقم (مقرر توظیف عن طریقة المسابقة على أساس الاختبار-.( 

 إضافة إلى الملف الشخصي لكل الناجحین في المسابقة. 

وكذلك التأكد من ملفات الناجحین على أساس صحة هذه الوثائق وقوانینها ومشروعیتها  بةقاوتكون المر     

  .لهموالتأهیل القانوني والعلمي 

                                                             
 .السابقةقابلة الم -  1
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، بهذا تم في نصب المالي الأعلى للترقیة شاغراوأما مشروع الترقیة فیجب أن تتوفر لدى المدیریة الم  

والذي . متصرف رئیسي رتبة إلىترقیة متصرف في مدیریة التشغیل عن طریق الامتحان المهني  2012سنة 

 .لتزام تحمل موضوع الترقیةقام المراقب المالي بالتدقیق في الوثائق التي تثبت ما سبق مع بطاقة ا

 :ونفس الشيء بالنسبة إلى مشروع الترسیم في المدیریة فیجب دراسة الأوراق الثبوتیة التالیة  

  بطاقة التزام موضح فیها عنوان مشروع قرار الترسیم ممضیة من طرف الأمر بالصرف الثانوي

 ).مدیر مدیریة التشغیل(

  06 - الملحق رقم (مشروع قرار الترسیم غیر ممضي مبین فیه أن الموظف قد مر بفترة تربص-.( 

 قرار التوظیف. 

  محضر اجتماع اللجنة الخاصة بالترسیم المتساویة الأعضاء 

 .بالنسبة للمشاریع السابقة فقد كانت لا تحتوي على أخطاء وبذلك تحصلت على تأشیرة المراقب المالي

  )1(تسییر المصالح : الفرع الثالث 

فواتیر شراء تجهیزات ولوازم مكتب، فواتیر الكهرباء، الماء، في تسییر المصالح تكون الرقابة المالیة على 

  . إلخ... ، النقل الهاتف

ومن بین فواتیر مدیریة التشغیل نجد فاتورة من مؤسسة الخیاطة والتفصیل والإنجاز الصناعي للملابس 

، وحتى ین وأعوان الوقایة وبدلات للسائقبألبسة للعمال المهنی 2012في سنة  ت بتموین المدیریةالتي قام

  : تستطیع المدیریة بتسدید مبلغ هذه الفاتورة قامت بإرسال الأوراق الثبوتیة التالیة للمراقبة المالیة

 شراء: التزام مبین فیها موضوع العملیة بطاقة. 

  07- ملحق رقم(فیها جمیع المشتریات وعددها والثمن الوحدوي والإجمالي فاتورة شكلیة للشراء مفصل -.( 

یقوم المراقب المالي بالتدقیق في الفاتورة الشكلیة من خلال التأكد من عقلانیة الثمن الوحدوي للمشتریات 

امل ، مع التأكد من صفة المتع)17(وحساب الثمن الإجمالي مع إضافة قیمة الرسم على القیمة المضافة 

، ومقارنة موضوع تاریخ الفاتورة وبطاقة الالتزام وكذلك ،المتعاقد وإمضاءه والرقم الجبائي الخاص به على الفاتورة

  .ومبلغ بطاقة الالتزام مع الفاتورة
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وبهذا وبعد التأكد من صحة هذه الفاتورة، تحصلت على تأشیرة المراقب المالي، وبهذا تستطیع المدیریة 

  .مبلغها اتفاقیة وذلك لارتفاعها، ویمكن أن تتم عملیة الشراء في شكل مشروع ید مستحقاتتنفیذ النفقة وتسد

وفي أخر كل سنة مالیة تقوم مصلحتي الموارد البشریة والمستخدمة بإرسال قوائم اسمیة للمراقبة المالیة ،   

وهذا للاستعانة بها في مراقبة . إلخ... حركة التوظیف في المدیریة من مشاریع تعیین أو ترقیة أو تقاعد توضح 

  .نفقات التسییر السنة القادمة

  مراقبة نفقات التجهیز : المطلب الثاني 

برامج ، النوي للتجهیز الذي تعتمده الحكومة، طبقا للبرنامج السلغ مصالح الوزیر المكلف بالمالیةتب

بالاستقلال المالي والإدارات مسؤولي المؤسسات التي تتمتع القطاعیة الممركزة، إلى الوزراء المختصین و 

بین رخصة البرنامج حسب كل قطاع فرعي من القائمة التي تغطي البرنامج الجدید یالمتخصصة بموجب مقرر 

  .للسنة وتصحیحات كلفة البرنامج الجاري إنجازه

موضحة في الملاحق تكون ، البرنامج حسب كل قطاع وقطاع فرعيوبذلك یقوم كل وزیر بتوزیع رخصة 

، وترسل مقرر البرنامج سلة للمدیریات والمصالح المتخصصةالمر ) -08-ملحق رقم (المرافقة لمقرر البرنامج 

، الذي یجزئ المبلغ الخاص بالمدیریة على یزانیة لتقوم بإعداد تفرید عملیةكذلك إلى مدیریة البرمجة وإعداد الم

  )1(.حتى تبین لكل عملیة مبلغ الاعتماد الخاص بها هاجمیع العملیات التي ستقوم بإنجاز 

، حیث تحصلت 2009، نعتمد في دراستنا على عملیة بدأت بإنجازها مدیریة التشغیل سنة وبهذا المنطلق

) - 10-ملحق ( 01بطاقة التزام تحمل رقم  و) -09 -ملحق رقم (المراقبة المالیة على مقررة تسجیل عملیة 

  .وتجهیز مقر مدیریة التشغیل مع سكن وظیفي ،إنجاز ،دراسة: بعنوانوهذا لفتح عملیة 

  :من صحة مقرر تسجیل العملیة وبطاقة الالتزام من خلال ویتأكد المراقب 

 والرقم التحلیلي في مقرر تسجیل العملیة، ومطابقة الأخیر مع بطاقة الالتزام بتالرقم الثا. 

 مطابقة اسم العملیة في الوثیقتین. 

 یجب التأكد من صحة المجموع وكذلك مقارنته مع المبلغ وهیكلة الكلفة في ملیة وتقسیمها، حیث كلفة الع

 .مقرر تسجیل العملیة

                                                             

  .09:30، على 2013- 03-03، یوم متصرف بالمراقبة المالیةمقابلة مع  - 1



 دراسة حالة المراقبة المالیة لولایة بسكرة                                                                        الفصل الثالث 

 

- 68 - 
 

  ولایة بسكرة  –، ومقر الانجاز التاریخ-. 

 إمضاء الوالي أو بتفویض منه مدیر التعمیر والبناء لولایة بسكرة. 

مقر مدیریة التشغیل ، إنجاز وتجهیز دراسة –عملیة بعد تأكد المراقب المالي من صحة ما سبق، فتحت ال   

 .لتأشیرةا، وذلك بعد منحها - مع سكن وظیفي

، وبهذا في دراستنا هذه سنأخذ إلى حد الیوم 2009مراحل من سنة  هذه العملیة لإتمامها مرت بعدة

  .التابعة لهذه العملیةلق ات، وملاحق الغعینات من هذه العملیة لتوضیح كیفیة الرقابة على الصفقات والاتفاقی

  رقابة المالیة على مشروع الصفقةال: الفرع الأول 

وط المنصوص علیها في ، وفق الشر وبة في مفهوم التشریع المعمول بهالصفقات العمومیة هي عقود مكت

، )1(، قصد إنجاز الأشغال أو اقتناء المواد أو تقدیر الخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةهذا المرسوم

دج لخدمات  4000000دج لخدمات الأشغال أو اللوازم، و  8000000حیث مبلغ الصفقة یكون أكثر من 

  .الدراسات أو الخدمات

لقبلیة لمشاریع ویخضع مشروع الصفقة لرقابة اللجنة الولائیة للصفقات، والتي تختص بالمراقبة الخارجیة ا

، وتسلم بة الصفقات الداخلة ضمن اختصاصهایما یخص رقا، وتعتبر هذه اللجنة مركز اتخاذ القرار فالصفقات

  .الغرض تأشیرة في إطار تنفیذ الصفقةلهذا 

  )2( :وأعضاء اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة ببسكرة هم

  رئیسا للجنة(والي ولایة بسكرة أو ممثله الأمین العام.( 

 ثلاث ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي. 

  المراقب المالي(الوزیر المكلف بالمالیة ممثلین اثنین عن.( 

 مدیر مدیریة البرمجة وإعداد المیزانیة للولایة. 

 مدیر الري للولایة. 

 مدیر الأشغال العمومیة للولایة. 

 مدیر التجارة للولایة. 

                                                             

  .، المعدل والمتممالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، 2010أكتوبر  7المؤرخ في  236 - 10من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة  - 1
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 مدیر السكن والتجهیزات العمومیة. 

  التقنیة المعنیة بالخدمة للولایةمدیر المصلحة. 

سكن وظیفي + إنجاز مقر مدیریة التشغیل بها مدیریة التشغیل هو مشروع  امتمشروع الصفقة التي ق

ب أن تخضع لرقابة المراقب بعد ذلك یج، للجنة الولائیة للصفقات العمومیةتحصلت على تأشیرة ا) 2010سنة (

  )1(:تتوفر الوثائق الثبوتیة التالیة ، وحتى تتحصل على تأشیرته یجب أنالمالي

  الالتزامتوفر بطاقة. 

 رخصة البرنامج. 

 11- ملحق رقم ( بطاقة تحلیلیة للصفقة -(. 

 توفر مقرر لجنة الصفقات مؤشر علیها من قبل رئیس اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة. 

 ة تعهد، التصریح بالاكتتاب، وتتمثل الوثائق التعاقدیة للصفقة في رسال: توفر نسختین من مشروع الصفقة

، دفاتر الشروط للعرضین المالي والتقني ول الأسعار الوحدویة، الكشف الكمي والتقدیريتصریح بالنزاهة، جد

 .والأحكام التعاقدیة

  الوالي والمرسل من مدیریة البرمجة بإعداد المیزانیةمقرر التفرید الممضي من طرف. 

 الصفقةمر بالصرف موضح فیها كل المعلومات التي تخص وهو رسالة من الآ: تقریر تقدیمي. 

  : قوم المراقب المالي بفحص مضمونها، بالشكل التالي، ین توفر الوثائق الثبوتیة السابقةبعد التأكد م

 مر بالصرف أي المخول له بالإمضاء عن والي ولایة بسكرة وهو مدیر التشغیلالتأكد من صفة الآ. 

  صفحات مشروع الصفقةوجود تأشیرة اللجنة الولائیة للصفقات على جمیع. 

 عتمادات المالیة لمشروع الصفقةوفر الات. 

  المقاول صاحب مؤسسة الأشغال الكبرى والبناء في مختلف (التأكد من صفة وإمضاء المتعامل المتعاقد

 ).مراحله

 مبلغ مشروع الصفقة مع اسم المتعامل، لعمومیة الولائیةالتأكد من مطابقة إمضاء رئیس لجنة الصفقات ا ،

 .رخصة البرنامج

  مدیر (مر بالصرف الأ، والتأكد كذلك من صفة ي بطاقة الالتزام مع مبلغ الصفقةالمبلغ الإجمالي فتطابق

 .، مع تطابق اسم العملیة والتاریخ كذلك)مدیریة التشغیل
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 مراقبة عملیات توزیع مبلغ الصفقة وتفصیلها في مقرر التفرید. 

  والتقدیريإعادة حساب جدول الأسعار الوحدویة وجدول الكشف الكمي. 

 التأكد من صحة الوثائق التعاقدیة. 

  رمز مقررة لجنة الصفقات العمومیة، رمز بطاقة روع الصفقة مع رمز رخصة البرنامجمطابقة رمز مش ،

 .الالتزام، رمز مقرر التفرید

وتتم عملیة الرقابة من خلال النسختین الأصلیة وطبق الأصل لمشروع الصفقة، وتستغرق عملیة الرقابة 

عندما تتطلب ) 20(غیر أنه یمكن تمدید هذا الأجل إلى عشرین یوما ) 10(لدراسة مدة أقصاها عشرة أیام وا

  .الملفات دراسة معمقة نظرا لتعقیدها

الشروط التنظیمیة وبما أن مشروع الصفقة إنجاز مقر وكالة التشغیل مع سكن وظیفي ببسكرة استوفى 

ة المراقب المالي، توضع على بطاقة الالتزام وعلى الوثائق الثبوتیة  المعمول بها، لذلك تحصل مشروع على تأشیر 

  .لكي یبدأ المتعامل المتعاقد في الإنجاز

  )1( الرقابة المالیة على مشروع اتفاقیة :الفرع الثاني

هي عبارة عن وثیقة تعاقدیة تتضمن الحقوق والواجبات لأطراف التعاقد قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد 

  .ومبلغها لا یفوق المبلغ المحدد لإبرام صفقةوالخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة، 

 ABRI voiture toile 4 ، بخصوص إنجاز)2013(أبرمت مدیریة التشغیل اتفاقیة في السنة الحالیة 

poteaux  حیث یتضمن مشروع الاتفاقیة المرسل إلى المراقبة المالیة لدراستها ) المتعامل المتعاقد(مع حداد فني

  : ما یلي

 .، اسم المتعامل المتعاقد ومبلغ الاتفاقیة، والمصلحة المتعاقدةالتزام تحمل رقم وموضوع الالتزامبطاقة  - 1

 .بطاقة تحلیلیة للاتفاقیة - 2

 ).-12-ملحق رقم (تقدیمي تقریر  - 3

، مدیریة الموارد المائیة في كل من مدیریة التعمیر والبناءالذي نشرته مدیریة التشغیل : ن عن استشارةإعلا - 4

، مدیریة السكن والتجهیزات، غرفة ، مدیریة التكوین المهني والتمهینوالصناعة التقلیدیةومدیریة السیاحة 
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ملحق رقم  27/02/2013بتاریخ  ،، مدیریة الإدارة المحلیةالتجارة والصناعةالصناعة التقلیدیة والحرف، غرفة 

-13-( 

ومحضر لجنة تقییم العروض التقنیة، التي من  )- 14- ملحق رقم ( محضر لجنة تقییم العروض المالیة - 5

 .)-15-ملحق رقم (الاتفاقیة خلالها تم اختیار المتعامل المتعاقد الذي لدیه أحسن عرض مالي وتقني لإنجاز 

 :الاتفاقیة والتي تتضمن - 6

 الواجهة بها اسم ورقم الاتفاقیة والعملیة. 

 والحداد ) المصلحة المتعاقدة(الأطراف المتعاقدة وهما السید والي ولایة بسكرة ممثلا بالسید مدیر التشغیل

 .)- 16- ملحق رقم ( )المتعامل المتعاقد(الفني 

 تعهد. 

 تصریح بالاكتتاب. 

 التصریح بالنزاهة. 

 الأحكام التعاقدیة. 

 جدول الأسعار الوحدویة. 

 الكشف الكمي والتقدیري. 

 .)-17-ملحق رقم ( العرض المالي والتقني: دفتر الشروط  - 7

، تتم الرقابة بها على الاتفاقیة، حیث بعد المراقبة التي تمت الرقابة بها على الصفقةوبنفس الطریقة 

، للبدء ب المالي وذلك لصحتها وقانونیتهاتحصلت على تأشیرة المراق في مشروع هذه الاتفاقیة ووثائقها،والتدقیق 

  .في الانجاز

  )1(ملحق غلق صفقة : الفرع الثالث

 تكون ، یهدف إلى غلق الصفقة عند الانتهاء من إنجازها أو لاغلق أو ملحق إقفال الصفقة نهائیاملحق 

  .لصفقات، وهو یخضع لرقابة وتأشیرة لجنة اهناك ضرورة لإتمام الصفقة

مشروع صفقة إنجاز مقر مدیریة التشغیل مع سكن وظیفي ببسكرة المبرمة بین السید الوالي ممثلا بمدیریة 

 2012، انتهى هذا الأخیر من إنجازها في سنة الكبرى والبناء في مختلف مراحلهالتشغیل ومؤسسة الأشغال 
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ه للمراقبة المالیة ، وتم إرسالالولائیة للصفقات بالقبولاللجنة لذلك قام بإعداد ملحق غلق لها، تحصل على تأشیرة 

  : للرقابة علیه، والذي یتضمن

 .بطاقة التزام تحمل موضوع الملحق - 1

 .)-18-ملحق رقم ( تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة ةمقرر  - 2

 )-19-ملحق رقم (قد ومبلغ الملحق والمبلغ المتبقي تقریر تقدیمي موضح فیه أطراف التعا - 3

 .یلیةمذكرة تحل - 4

 :ما یلي والذي یتضمن: ملحق الغلق - 5

 بها اسم المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة واسم الصفقة ورقمها: الواجهة. 

 الأطراف المتعاقدة. 

 الكشف الكمي والتقدیري. 

 جدول الأسعار الوحدویة. 

 حویصلة عامة للأشغال.  

، والأهم تأشیرة من عدم نقص في الوثائق الثبوتیة، وكذلك مشروعیتها التأكدویجب على المراقب المالي 

  .لجنة الصفقات العمومیة حتى یكون ملحق غلق صفقة صحیح

، وبنفس الطریقة یتم مراقبة ملحق غلق اتفاقیة أو مراقب الماليولصحة هذا الملحق تحصل على تأشیرة ال

  .تملحق آخر والتي لا یشترط فیها تأشیرة لجنة الصفقا

  نتیجة الرقابة السابقة على النفقات العامة : المطلب الثالث 

، د الاقتضاء على الوثائق الثبوتیة، وعنبها بتأشیرة على بطاقة الالتزام تنتهي عملیة رقابة النفقات الملتزم

ع رفض موضو  ، وفي حالة العكس یكون الالتزاملقانونیة والتنظیمیة المعمول بهاعندما تتوفر في الالتزام الشروط ا

، وفي الحالة الأخیرة یمكن للأمر بالصرف أن یتغاضى عن الرفض النهائي تحت مؤقتة أو نهائي حسب الحالة

  .مسؤولیته
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  تأشیــرة المراقــب المالــي: الأول الفرع

ة الالتزام التأشیرة هي الفعل الذي بموجبه یضع المراقب المالي ختمه وإمضاءه على الوثائق المتضمن

  .لعمل المراقب المالي، وهي المهمة الأساسیة قات لیؤكد صحتهابالنف

  :وبعد التأكد من صحة الوثائق والالتزامات، تمنح تأشیرة المراقب المالي بالكیفیة التالیة

 وضع ختم وإمضاء المراقب المالي على بطاقة الالتزام. 

 وضع الختم على الوثائق الثبوتیة. 

  لذلك لدى مكتب التحلیل والتلخیصمنح رقم وتاریخ طبقا لسجل موضوع. 

 تسجیل في سجل خاص محتوى التأشیرة. 

 20- ملحق رقم . (التسجیل المحاسبي لبطاقة الالتزام المؤشرة -.( 

  الرفض: الفرع الثاني

، ویرسل المراقب مراقب المالي رفضه قبول الالتزامالرفض هو الإجراء المكتوب الذي یعبر بموجبه ال

 .مرین بالصرف متضمنة كل من الملاحظات والمراجع التي استند علیها هذا الرفضلى الآالمالي مذكرة الرفض إ

  )- 21-ملحق رقم (

  :، حیثوع رفض مؤقت أو نهائي حسب الحالةوكل التزام غیر قانوني أو غیر مطابق للتنظیم یكون موض

  الرفض المؤقت:أولا

  )1( :یبلغ الرفض المؤقت في الحالات الآتیة 

 مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح اقتراح التزام. 

 انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة. 

 نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة. 

، حتى غه بالرفض، تصحیح أو إكمال النقائصمر بالصرف عند إبلاففي هذه الحالات یستطیع الآ

  .یتحصل الالتزام على تأشیرة ، على عكس الرفض النهائي

                                                             

، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها من الجریدة الرسمیة 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414 – 92 رقم من المرسوم التنفیذي 11المادة  - 1

  .82الجزائریة، 
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  الرفض النهائي :ثانیا

  )1(: یعلل الرفض النهائي بما یلي

 مول بهاعدم مطابقة اقتراح الالتزام للقوانین والتنظیمات المع. 

 عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالیة. 

 للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت مر بالصرفالآ عدم احترام. 

للمدیریة العامة للمیزانیة مع ، مع إرسال نسخة مرین بالصرفالآ الي مذكرات الرفض النهائي إلىیبلغ المراقب الم

 .تقریر مفصل بذلك

لخیص بالمراقبة تسجل كذلك في سجل خاص بالرفض لدى مكتب التحلیل والت) نهائي/ مؤقت (ومذكرة الرفض 

  .، ویعطى لها رقم وتاریخ طبقا لهذا السجلالمالیة

   التغاضي: الفرع الثالث 

رأي المراقب المالي تحت مر بالصرف التغاضي عن استثنائي یقوم بموجبه الآ و إجراءالتغاضي ه

  )2(: ، حیث لا یمكن حصول التغاضي في حالة الرفض النهائي یعلن عنه بالنظر لما یأتيمسؤولیته

 مر بالصرفصفة الآ. 

 عدم توفر الاعتمادات أو انعدامها. 

  في التنظیم المعمول بهانعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیها. 

 انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام. 

  بهدف إخفاء إما تجاوزا للاعتمادات وإما تعدیلا لها أو تجاوزا التخصیص غیر القانوني للالتزام ،

 .لمساعدات مالیة في المیزانیة

مراقب المالي قصد وضع مقرر التغاضي من طرف الأمر بالصرف، یرسل مع الالتزام إلى البعد إعداد 

، اقب المالي نسخة من ملف الالتزامیرسل المر . تأشیرة الأخذ بالحسبان مع الإشارة إلى رقم التغاضي وتاریخه

  .والذي كان موضوع التغاضي إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة قصد الإعلام

  

                                                             

  .414 – 92 رقم من المرسوم التنفیذي 12المادة  - 1

  .414 – 92 رقم من المرسوم التنفیذي 19المادة  - 2
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ؤسسة المتخصصة في ، في جمیع الحالات نسخة من الملف إلى المیرسل الوزیر المكلف بالمیزانیة

  )1(. الرقابة
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  :خلاصة الفصل

  :استنادا لدراستنا التطبیقیة على مستوى المراقبة المالیة لولایة بسكرة وجدنا أن

  بعدما كانت مدیریة فرعیة للمراقبة المالیة 1992المراقبة المالیة لولایة بسكرة تأسست سنة. 

  والتحلیل والتلخیص ونفقات التجهیز بمكتب عملیات  الالتزاماتتتم رقابة نفقات التسییر بمكتب محاسبة

 .التجهیز والصفقات العمومیة

  ،یعتمد المراقب المالي على مراسیم وقوانین في الرقابة المسبقة على العملیات وذلك حتى تتوج بتأشیرته

 .ق الثبوتیة للقوانین فتكون محل رفض مؤقت أو نهائيوإن كان هناك أخطاء أو عدم مطابقة الوثائ

  ،من خلال دراستنا أخذنا مدیریة التشغیل كعینة عن المؤسسات التي تخضع لرقابة المراقب المالي

وتوجت عملیاتها من نفقات تسییر وتجهیز بتأشیرة المراقب المالي، وبنفس المبادئ والأسالیب تتم المراقبة 

  . قي المؤسساتعلى باقي العملیات وبا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 خــــاتــمـــــة
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  خـــاتمـــة

الرقابة على النفقات العامة لیست هدفا في حد ذاتها لأن الهدف الفعلي هو القضاء على الآثار السلبیة   

التي یتسبب فیها سوء التسییر وسوء التنظیم وتبدید الأموال العمومیة وقلة الشفافیة، والتي تؤدي إلى تعطل 

أیضا وبشدة على التوازنات الكبرى القائمة، المالیة المشاریع والمخططات المسطرة مما یمكن أن یؤثر 

  .والاقتصادیة حتى الاجتماعیة والسیاسیة

لهذا وجب إقامة أجهزة رقابیة متطورة تتأقلم مع الآلیات والأنظمة الحدیثة للحفاظ على المال العام، لهذا   

المراقب المالي ولجنة الصفقات  تعطي الجزائر أهمیة كبیرة للنفقات العامة، فقد وضعت رقابة مضاعفة یضمنها

 الانتهاءالعمومیة قبل تنفیذ النفقة، والمحاسب العمومي خلالها، ومجلس المحاسبة والمفتشیة العامة للمالیة بعد 

     .تفادي أي تلاعب أو اختلاس للأموال العمومیةمنها، وكل هذا لضمان فعالیة أكبر وخصوصا 

  :نتائج اختبار الفرضیات

  :نا في هذا الموضوع وجدنا أنمن خلال دراست

الفرضیة الأولى صحیحة، لأن المیزانیة العامة هي المحور التي تدور حوله أعمال الدولة ونشاطها في  -

جمیع القطاعات، باعتبارها الوثیقة التي یتم من خلالها التوقع للسنة المالیة الجدیدة مجموع الإیرادات والنفقات 

 .العامة للدولة

الثانیة صحیحة، لكن النفقة العامة لیس مبلغ نقدي صادر عن شخص عام فقط بل یجب كذلك الفرضیة  -

 .أن یحقق هذا المبلغ نفعا عاما

أما الفرضیة الثالثة فهي صحیحة، حیث أن أجهزة الرقابة المالیة هي المراقبة المالیة والمحاسب  -

ها أجهزة حكومیة تخول لها الدولة القیام العمومي، مجلس المحاسبة، البرلمان، والمفتشیة العامة للمالیة، وكل

 .بمهمة الرقابة المالیة

وأما الفرضیة الرابعة فهي كذلك صحیحة، حیث أنه من الناحیة النظریة رأینا الرقابة المالیة بمختلف  -

 .أنواعها تعتمد على مجموعة من الأسالیب منها اللوائح والقوانین وهذا ما وجدناه من الناحیة العملیة

  :البحثنتائج 

من خلال دراستنا حول الرقابة المالیة على النفقات العمومیة والتي قمنا بها على مستوى المراقبة المالیة لولایة 

  :بسكرة، استنتجنا ما یلي
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تحاول الدولة التركیز على الاستغلال الأمثل لمواردها المالیة والبشریة والمادیة في إطار القوانین واللوائح  -

 .ي العمل بها من قبل أجهزة الرقابة المالیةوالتعلیمات الجار 

إن تحلیل مختلف أنواع الرقابة المتبعة في بلادنا یجعلنا نتساءل هل توصلت هذه الآلیات إلى تحقیق  -

والتبذیر للأموال العمومیة مستمرة وهذا یجعلنا نستنتج  الاختلاسالأهداف التي حددتها؟ والواقع یبین أن مظاهر 

بعة في الجزائر لم تصل بعد إلى تحقیق طموحاتها المرجوة وأهدافها المحددة، والسبب في ذلك آلیات الرقابة المت

 :هو

  محدودیة الدور الذي تقوم به المراقبة المالیة وباقي الأجهزة الرقابیة المتمثل في الكشف عن المخالفات

 .الحق في محاكمة مرتكبو الأخطاءولفت النظر إلیها والتحقق من شرعیة الالتزامات الصادرة دون أن یكون لها 

  عدم خضوع بعض العملیات إلى رقابة المراقب المالي ما یجعل مبالغ الإعتمادات مرتفعة جدا مقارنة

 . بما یلزم لها، وبهذا إسراف في المال العام

  عدم تجاوب وتعاون الكثیر من المؤسسات الحكومیة مع توصیات أجهزة الرقابة المالیة، والمماطلة

 .أخر في الرد على مراسلات هذه الأجهزة مما یعیق عملها ویضعف من فعالیة الرقابةوالت

 عدم الاستقرار في القوانین والأنظمة المتعلقة بالرقابة المالیة وهذا ما یفسر ضعف التسییر المالي. 

الحقیقي عن وأهم ما یعاب على الرقابة المالیة في بلادنا هو عدم تمتع أجهزتها بمیزة الاستقلال بمعناه  -

مختلف السلطات، وهذا ما یحد من دور الرقابة المالیة في متابعة المال العام خاصة إذا لم یتمتع أعوان الرقابة 

  . المالیة بالحصانة والحمایة الكافیة

  :التوصیات والاقتراحات

التي من شأنها أن  من خلال النتائج المستخلصة من دراستنا تبین لنا أن تقدم عددا من التوصیات والاقتراحات

  :تساهم في تحسین وترقیة الرقابة المالیة في بلادنا، وهي كالآتي

تمثل الأهداف الاجتماعیة أحد أبرز عناصر الرقابة المالیة وتركز على الجوانب السلوكیة للأداء وهي  -

الحوافز الداخلیة أقوى أنواع الرقابة ویصعب قیاسها وضبطها، وبالتالي فإن الجوانب السلوكیة تتحقق من خلال 

أو الذاتیة للعاملین وهو أمر یمكن تعزیزه من خلال نظام الحوافز والاتصال المباشر بین المسؤول وموظفیه 

 .وغرس الرقابة الذاتیة والقیم الروحیة في الأفراد التي حثنا علیها دیننا الإسلام

لمؤسسات العمومیة لأهدافها یجب أن لا تقتصر تشریعات الأجهزة الرقابیة على التأكد من تحقیق ا  -

واكتشاف المعوقات والمخالفات ولكن یجب أن تعتني هذا التشریعات بوسائل العلاج وسبل الإصلاح لذلك یجب 

   . إعطاء صلاحیات كافیة للأجهزة الرقابیة وتمكینها من تصویب المخالفات والأوضاع الخاطئة
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جب أن یتمتع به موظفوها من حصانات تكفل لهم النص في التشریعات أجهزة الرقابة المالیة على ما ی -

 .الحریة التامة في عملهم والحوافز التي یجوز منحها لهم، وكذلك النص على العقوبات لمن خالف قوانین العمل

 .عدم التدخل في أعمال أي من أجهزة الرقابة المالیة من قبل السلطات العلیا وبأي صفة كانت -

ئل الاتصال الحدیثة وتعمیمهم في مختلف مجالات التنفیذ والرقابة إدخال نظام الإعلام الآلي ووسا -

 .  لتسهیل العمل

  :آفاق البحث

إن هذه الدراسة تناولت الرقابة المالیة على النفقات العمومیة، حیث تطرقنا إلى جوانب عدة متعلقة   

تقدیرنا وبناء على نتائج البحث بجانب النفقات العامة والرقابة المالیة من مفاهیم وأهداف وأنواع، لكن في 

المتوصل إلیها، فإنه سیكون من الجید أن تخصص أبحاث، سواء مذكرات أو أطروحات، متعلقة بالرقابة المالیة 

. خاصة من خلال دراسة حالة الأجهزة الرقابیة الأخرى غیر المراقبة المالیة، وكیفیة تحسین وتطویر أدائها

  .الیة كما جاءت في الإسلام لأنها أحسن حل للحفاظ على المال العاموكذلك دراسة وتطبیق الرقابة الم
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 .2003الأردن، 
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 .مصربدون ذكر دار النشر، محمد حلمي مراد، مالیة الدولة،  -29
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 .2003العربیة السعودیة، المملكة 
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  :المذكرات والأطروحات

مدى فاعلیة إجراءات الرقابة المالیة على الإنفاق التي یطبقها أحمد مانع صنیهیت شرار المطیري،  - 1
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، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص محاسبة، جامعة -تبسة–المؤسسة الاستشفائیة العمومیة الشریعة 
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 .2006والتمویل، الجامعة الإسلامیة، فلسطین، 

مبارك محمد الدوسري، تقییم أثر الرقابة المالیة التي یمارسها دیوان المحاسبة على المؤسسات العامة  -17

سالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر في المحاسبة، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، في دولة الكویت، ر 

2011. 
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  : الملتقیات
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2011. 
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-23، الجزائر، یومي )غردایة(ورهانات المستقبل، المركز الجامعي ...الواقع: الدولي الأول الاقتصاد الإسلامي

 .2011فیفري  24

لباز لمین، دراسة مقارنة لتمویل عجز الموازنة العامة بین الاقتصاد الإسلامي  هزرشي طارق، - 4

ورهانات المستقبل، المركز الجامعي ...الواقع: والاقتصاد الوضعي، الملتقى الدولي الأول الاقتصاد الإسلامي

 .2011فیفري  24-23، الجزائر، یومي )غردایة(

  

  :التقاریر والمجلات

لتصمیم وتطویر المناهج، محاسبة حكومیة، المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب  تقریر الإدارة العامة - 1

 .المهني، المملكة العربیة السعودیة
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 .1986الإسلامیة العالمیة، لیبیا، 
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  :القوانین والمراسیم

المتعلق بالمحاسبة العمومیة من الجریدة الرسمیة  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون  - 1

 .35الجزائریة، العدد 

الذي یحدد إجراءات تسخیر المحاسبین  1991سبتمبر  7المؤرخ في  314-91المرسوم التنفیذي رقم  - 2

 .العمومیین من طرف الآمر بالصرف

یحدد اختصاصات المفتشیة العامة  1992فیفري  22المؤرخ في  78-92المرسوم التنفیذي رقم  - 3

 .15للمالیة من الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم  - 4

 .82ة العدد یلتزم بها من الجریدة الرسمیة الجزائری

المتعلق بمجلس المحاسبة من الجریدة الرسمیة  1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95الأمر رقم  - 5

 .39الجزائریة العدد 

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  2009نوفمبر  16المؤرخ في  374-09المرسوم التنفیذي رقم  - 6

 .82یلتزم بها من الجریدة الرسمیة الجزائریة العدد 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  2010أكتوبر  7المؤرخ في  236- 10المرسوم الرئاسي رقم  - 7

 .المعدل والمتمم

 . 72، العدد 2012دیسمبر  30یوم  ةالصادر  الجریدة الرسمیة الجزائریة - 8
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